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الحمد الله الذي هدانا الى نور العلم ومیزنا بالعقل الذي ییسر طریقنا              
الله الذي أعطانا من موجبات رحمته الإرادة والعزیمة على إتمام عملنا الحمد 

  .عظیمالنحمدك یارب حمدا یلیق بمقامك وجلالك 

ونتقدم بشكرنا إلى كل من أعاننا من بعید ومن قریب فمن لم یشكر الناس         
  :لم یشكر االله فنبدأ بدأ شاكرین

الإشراف على  تالتي قبل طیبي سعادالأستاذة المشرفة الدكتورة         

 .مذكرتنا بصدر رحب

والى كل أساتذتنا الكرام بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة الجیلالي         
  .بونعامة بخمیس ملیانة

  

  

  

 



  
 

 
 

  

  

  

بدأنا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من هم وعانینا الكثیر من الصعوبات وهانحن الیوم     
  .ي وتعب الأیام وخلاصة مشوارنا بین دفتي هذا العمل المتواضعوالحمد الله نطوي سهر اللیال

إلى منارة العلم والإمام المصطفى إلى سید الخلق إلى رسولنا الكریم سیدنا محمد صلى       
  .االله علیه وسلم

إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها إلى     
 .والدتي العزیزة

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في        
طریق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر إلى والدي العزیز رحمه االله 

 .وأسكنه فسیح جناته

 .إلى من حبهم یجرى في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتي وأخواتي     

من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات  إلى      
في العلم إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح إلى 

  .أساتذتنا الكرام

  ...إلى كل من یعرفنا من بعید أو قریب

  .أهدي هذا العمل

  .لتوفیق  والنجاحآملا من المولى عز وجل ا           

              محمد



  
 

 
 

 داءــــــــإه             

هِ أُنِیبُ ".....     :قال االله تعالى یْ لَ إِ لْتُ وَ كَّ هِ تَوَ یْ اللَّهِ عَلَ لاَّ بِ فِیقِي إِ ا تَوْ مَ   "وَ
  . 88الأیة . سورة هود  

من أجل سعادتي و أمدني  الذي تمنى لي دائما هذا و  ضحى .ى روح أبي الطاهرة رحمه االله إل *       
  .بكل ما یملك من دعم مادي و معنوي

 أهدتني حنانها و حبها سلیمة,أمي الروحیة, إلى التي علمتني و ضحت بحیاتها من اجلي. 

 حبیبي . إلى الذي علمني كیف تكون السعادة عادة و النجاح غایة و الصبر و المثابرة وسیلة

  .أحمد رحمه االله 

  زینة و جمال و : منهم .عمرها و إلى كل  أهلي و إخوتي كل واحد بإسمه إلى أمي أطال االله في

 ...   حنان.سعید . ق.و ع.مریم  و یاسین و فوزیة

 رجل أو إمرأة من الإبتدائي إلى الجامعة , معلمي, أساتذتي, إلى كل أصدقائي . 

 م..إلى كل من أحبني و خصني بالدعاء من القلب و أحب لي الخیر قریب أو غریب. 

 إلى كل زملائي و زمیلاتي في العمل خاصة من أكدا لي أن الحیاة بدون علم لا تساوي شيء ,

 .كان نعم المعلم و الأب و الأخ الذي " م.طیبوني" خاصة 

 بكل فرح , إلى كل طالب علم و من تسنى له فتح هذه المذكرة أهدي عملي المتواضع هذا .  
 

   عریوات راضیة: الأخت 



    
 

 
 

   :قائمة المختصرات 

FTC  : اللجنة الإتحادیة للتجارة : 

 تنافسیة سوق وضمان المستهلكین لحمایة هي الرئیسیة أهدافها مستقلة فیدرالیة وكالة       
 هذه. الاحتكار مكافحة وقوانین المستهلك حمایة من متنوعة مجموعة فرض خلال من قویة

 المنافیة الممارسات من وقالس وحمایة الضارة التجاریة الممارسات من الاحتراس القوانین
  .الأسعار لتحدید والمؤامرات الكبیرة الاندماجات مثل للمنافسة

NEPADالنیباد : 
في ) النیباد(قام رؤساء الدول الأفریقیون بإنشاء أمانة الشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا       
ؤیة النیباد عملیة وتتوقع ر . ، باعتبارها آلیة تهدف إلى تحقیق رؤیة النیباد وبرامجها2002

تحول اجتماعي واقتصادي للقارة تقودها وتمتلكها أفریقیا بشكل یعالج المسائل المرتبطة 
عادة تحدید موقع القارة الأفریقیة في  بالقضاء على الفقر والتنمیة الاقتصادیة المستدامة وإ

  .الاتجاه العالمي السائد

GOVERNANCE   : الحكم الراشد _ حوكمة الشركات  

EFFICACITE   : الفاعلیة الخاصة بسیاسة الخصخصة.  

CONDIFICATION   : تشفیر قواعد التنازل.   

  

  

  



    
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1 
 

  : مقدمة

ة الجزائریة في أواخر الثمانینات،بعد أدت الإصلاحات الاقتصادیة التي مست الدول         
المبادرة ذلك البترول إلى ضرورة مباشرة إصلاحات جذریة مشجعة ب إنخفاض عائدات

القانونیة الوطنیة تشهد یوما بعد یوم صدورا  المنظومة،فأصبحت الخاصة والمنافسة الحرة
مستمرا لقوانین ذات صبغة لیبرالیة تقلیدا للتشریعات الغربیة،وذلك تحت تأثیر عامل 

  .1العولمة

تلفة وقد تجسد هذا المسعى من خلال إصدار العدید من النصوص التشریعیة المخ         
وغیرها من النصوص  1995،وقانون المنافسة لسنة1990منها قانون النقد والقرض سنة

القانونیة المختلفة،وعرفت الجزائر تغیرا جذریا في المشروع السیاسي والإقتصادي من خلال 
المتمثلة في الملكیة العامة  محاولة التوجه نحو النظام الرأسمالي والتخلي عن الإشتراكیة

لیشكل تتویجا حقیقیا للنقلة النوعیة التي عرفها الإقتصاد الجزائري من إقتصاد .نتاجلوسائل الإ
موجه تسیطر فیه الدولة على مختلف وسائل الإنتاج إلى إقتصاد حر من كل مظاهر 
التسییر الإداري قریب من قانون السوق،وهذا التوجه  تم ترجمته على المستوى المؤسساتي 

بضبط النشاطات ازات السلطة العامة إلى سلطات جدیدة مكلفة من خلال نقل جانب من إمتی
منذ مطلع التسعینات من القرن الماضي سجل المظهر السیاسي الإداري  الإقتصادیة،حیث

في الجزائر خلق نموذج جدید من الهیئات تتولى مهمة الرقابة وتتمتع بسلطة جزاء مباشر 
  .2ر الذي یتعارض مع السوق ضد تدخل الدولة المباش والتى تشكل سوارا واقیا

وقد ترتب عن الإنسحاب الجزئي والتدریجي للدولة الجزائریة من الحقل الاقتصادي          
ظهور وتطور العدید من النشاطات الاقتصادیة والتجاریة خاصة في ظل الإنفتاح على 

                                                             
  . 07،ص2013حدري سمیر،الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر، كلیة الحقوق ،جامعة باتنة، .1

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ،وار، حفیظة ز .2

  . 04ص.2003/2004القانون العام،فرع الإدارة والمالیة ،جامعة الجزائر
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ن وجوب إقتصاد السوق، ومن أجل خلق توازن بین إنسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وبی
احتفاظها بدور الرقابة علیه ،تبنت شكلا جدیدا من أشكال ممارسة السلطة بموجب سلطات 
الضبط في المجال الاقتصادي ،وهذه السلطات خولها المشرع الجزائري إختصاصات واسعة 

  .1وجعلها لاتخضع لأي رقابة كانت وصائیة أو رئاسیة

دي لا یمكن إستیعابها إلا من خلال وأهمیة سلطات الضبط في المجال الاقتصا         
  .معرفة الغرض من إنشائها والوقوف على مایمیزها عن غیرها من الهیئات الأخرى

مایعرف بسلطات الضبط  أو سلطات الضبط في المجال الإقتصاديتعتبر          
الإقتصادي مؤسسات جدیدة من مؤسسات الدولة الجزائریة أصبحت منوطة بمهمة الضبط 

النشاطات ذات البعد الإقتصادي ،فبعد أن تمیز النشاط الإقتصادي الجزائري لفترة  في جمیع
من الزمن بهیمنة الدولة وسیطرتها على كل الجوانب، فأصبح من الضروري إعادة النظر في 
الوظائف وتكییفها  بصورة جدیدة تتأقلم مع التطورات الداخلیة والخارجیة ،لیبرز دور الدولة 

،وأصبحت بذلك السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة یطرة إلى الدولة الضامنةولة المسمن الد
في المواد الإقتصادیة والمالیة العمود الفقري للضبط الإقتصادي في مختلف المجالات وما 

 علمــــــا أن الحوكمــــــة مــــــن مصــــــطلحات. 2زاد من فعالیتهاالحوكمة كأداة لإنعاش الإقتصاد
نسا في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح الحكومة، لراشد الذي ظهر في فر ا    الحكــــــــم

  :الراشد نذكر منها وقد تعددت تعریفات الحكم

في  1989طرح هذا لأول مرة في أدبیات البنك الدولي عام :تعریف البنك الدولي      
دراسة له عن الأزمة الاقتصادیة حیث عرفه بأنه ممارسة السلطة  السیاسیة لإدارة 

بأنه عملیة التسییر والإصلاح  1992الدولة،كما عرفه سنة الشؤون الخاصة ب
المؤسساتي المتعلق بالإدارة وباختیار السیاسات وتحسین مستوى التنسیق وتقدیم 

                                                             
 2009،جامعة تلمسانقورارى مجدوب،سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام،كلیة الحقوق . 1

  10.،ص
عجرود وفاء ،دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،فرع القانون الخاص ،قانون .2

  .01،ص2008/2009الأعمال،
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الخدمات في المرافق العمومیة، باستخدام الأسالیب السلمیة وروح المسؤولیة والشفافیة 
 .1مستدامةللوصول إلى نتائج الأهداف المسطرة وتحقیق التنمیة ال

عرفه بأنه الطریقة التي تسییر بها السلطة الموارد :تعریف صندوق النقد الدولي     
الاقتصادیة والإجتماعیة لخدمة التنمیة وذلك بإستخدام طرق فعالة في التسییر في أقل 

  .التكالیف وتحقیق أكبر المنافع

السیاسیة والإداریة وممارسة السلطات الاقتصادیة و ه:تعریف هیئة الأمم المتحدة     
لإدارة شؤون المجتمع على كافة المستویات، ویضم الآلیات والمؤسسات والعملیات التي 
من خلالها یستطیع الأفراد والجماعات التعبیر عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونیة 

  2.والوفاء بالتزاماتهم وحل خلافاتهم

المؤرخ  06/06كم الراشد في القانون لقد ورد تعریف الح: تعریف المشرع الجزائري     
مجموعة القواعد " :أنهالمتضمن القانون التوجیهي للمدینة  2006فیفري  20: في

المكتوبة وغیر المكتوبة والتي أصبحت الموضوع المحبذ والمحفز في الكثیر من 
ادة في المأما . "اللقاءات الوطنیة والمؤتمرات والورشات العلمیة إضافة إلى الرأي العام

شغالات المواطن وتعمل للمصلحة نفهو الحكم الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بإ الثانیة
  .3العامة في إطار الشفافیة

الجزائر للوصول إلى  اا من ذكر بعض المزایا الإیجابیة التي حققتهمنعنلكن هذا لا ی       
لراهنة التي تعیشها البلاد رغم الأزمة ا .مفهوم الحكم الراشد خاصة من الناحیة الإقتصادیة 

  .نظرا لإنخفاظ سعر البترول

                                                             
نیل شھادة الماجستیر في العلوم بلخیر أسیا،إدارة الحكمانیة ودورھا في تحسین الأداء التنموي بن النظري والتطبیق،مذكرة ل .1

   36.،ص2009السیاسیة،فرع رسم السیاسات العامة،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،جامعة الجزائر
  . 38بلخیر أسیا ،نفس المرجع ،ص .2
  . 43بلخیر أسیا،نفس المرجع ،ص .3
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كما یمكن تسجیل بعض المشاریع الواعدة في تنمیة المناطق المعزولة منها على     
الخصوص مشروع طریق السیار شرق غرب، وصندوق تنمیة مناطق الهضاب العلیا 

  .وصندوق الجنوب

ریة التي مفادها علاقة الضبط الاقتصادي و تجدر الإشارة إلى أهمیة  الفكرة الجوه         
بالحكم الراشد من وجهة نظر قانونیة،وتبرز الدراسات أهمیة كل من الضبط الاقتصادي وكذا 
حترام قواعد السوق المتمثلة في  الحكم الراشد في المساهمة في تحقیق التنمیة المستدامة، وإ

ر الكبیر للحكم الراشد باعتباره ،والدو العرض والطلب من أجل تحقیق الشفافیة الإقتصادیة
یمثل الإجراءات والأسالیب التي تمارس بها السلطة لأجل تسییر الموارد الإقتصادیة 

ولا تستقیم السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة إلا بالحكم . والإجتماعیة لأي بلد بغیة التنمیة
لیس  .المحاسبة والشفافیةالراشد الذي یتضمن حكما دیمقراطیا فعالا ویستند إلى المشاركة و 

 خاصیة ضمان عبر المستقبل في رحبة تنمویة آفاق على والحفاظ بل فحسب هذا
كما تجدر الإشارة إلى أهمیة كل من الضبط الاقتصادي والحكم الراشد في البناء .الاستدامة

القانوني والاقتصادي للدولة، من خلال بیان عمق التكامل بین هذین المفهومین وتحقیق 
  :لة من الأهداف نذكر منهاجم

 .بیان الدور الفعال الذي تلعبه سلطات الضبط الاقتصادي في ضبط السوق -

تكامل كل من الضبط الاقتصادي والحوكمة الاقتصادیة في تحقیق ورفع مستوى  -
محاولة إیجاد تأصیل نظري لمختلف المفاهیم المتعلقة بالموضوع . الكفاءة الاقتصادیة

الحكم الراشد، حوكمت الشركات، في محاولة لإیجاد العلاقة  مثل الضبط الاقتصادي،
 .بین هذه المفاهیم المتقاربة والمتباعدة أحیانا أخرى

فإختیارنا لهذا الموضوع  نتیجة للتفاعلات الإقتصادیة و القانونیة الحدیثة الكثیرة          
ین نوعا ما على المستوي و المتداخلة و محاولة لفهم العلاقة التفاعلیة بین مفهومین متباعد
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هي من الدوافع الذاتیة التي دفعتنا إلي تناوله و أبرزت الدوافع الموضوعیة , الأكادیمى
 .كونهما یؤدیان وظیفة التنظیم للحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة على مستوى الدولة

من كذلك المساهمة في تقدیم دراسة تجمع بین موضوع سیاسي بالدرجة الأولى           
جهة وموضوع إقتصادي من جهة أخرى في قالب قانوني،فإن هذه الدراسة تحاول استخلاص 

ولكونه موضوع .الدروس من تجارب الدول الأخرى لمحاولة تطبیقها في المجتمع الجزائري
 هذا یعود .حدیث حاولنا إثرائه بالمعلومات المتعلقة به من الناحیة القانونیة الجزائریة 

 تنامي نشهد أننا للمدن،لاسیما ناجع حوكمة نموذج تطویر في للمساهمة میلال إلى الاختیار
  .الجزائر في المدن یقطنون الذین السكان لعدد مسبوق غیر

كما تهدف هذه الدراسة إلى إثبات أن الضبط الاقتصادي لیس حكرا على العلوم الاقتصادیة 
صبح دراسة تتشارك فیه كل وعلوم التسییر،كذلك موضوع الحكم الراشد وحوكمة الشركات أ

العلوم بمافیها العلوم القانونیة والإداریة التي بدورها تضبط مختلف العلوم الأخرى من خلال 
ا من ناحیة حكم القانون فلا یمكن الجزم بأن لكنن . الإطار القانوني الشامل لهذه الأخیرة

ع ذات الطابع هذه الآلیة مطبقة بحذافیرها حیث مازالت العلاقات في منح المشاری
الاقتصادي للشركات العمومیة والخاصة من جهة و من جهة أخرى مراكز متخصصة في 

و حق المواطن في الإطلاع على , إصدار ونشر بیانات حول ما تتوفر علیه الجزائر
  .المعلومات، فمازالت الجزائر بعد لم تصل إلى هذا المستوى من التنمیة 

 لحداثة  الموضوع وذلك المجال هذا في سات الدرا ثرة كواجهتنا  المشاكل التي و من    
 موضوع ارتباط أن القول یمكن كذلك ، ما صعب علینا عملیة جمع المعلومات جهة من

 والمفاهیم العناصر اختیار یناعلى أوجب العلمیة الأخرى والفروع المفاهیم من بالعدید الدراسة
 الحوكمة اسة لدر المعقد للطابع نتیجة .يمنهج تدرج حسب اسة للدر العام للسیاق الملائمة
 أجل من و الرفاهیة، أجل تحقیق من للمدن التنمویة الاستدامة آلیات تطویر عبر المحلیة
 من مجموعة توظیف الدراسة استدعت فقد .والموضوع المنهج بین التناسب والتجانس تكریس
لذا إعتمدنا  .متعددة معرفیة لحقو  عبر متكاملة تولیفة إطار العلمیة في والمقاربات المناهج



 

1 
 

المنهج الوصفي التحلیلي من خلال الدراسة  النظریة لمفهوم الضبط الاقتصادي والحكم  على
   ...و ألیة تجسیدهما للوصول إلى تنمیةالراشد والظروف المحیطة بظهورهما،

في  فإنشاء هذه السلطات الخاصة بالضبط الاقتصادي أدى إلى ظهور فرع قانوني جدید    
القانون الاقتصادي الجزائري وهو مایمكن أن یصطلح علیه قانون الضبط والذي یضم إضافة 

 .إلى قواعد السوق مجموعة القواعد الخاصة بأدوات الضبط القطاعي

النظام إلى اي مدى یتأثر : كل هذه المعطیات أدت بنا إلى طرح تساؤل مفاده        
للوصول  هي ألیات تطبیقها ما و  حكم الراشد ؟الضبط الإقتصادي بالالقانوني لسلطات 

  إلى الحوكمة الإقتصادیة في الجزائر؟

  :الفرعیة التي تثیرها هذه الأخیرة التساؤلاتوتتصل بهذه الإشكالیة مجموعة من     

 ماهي الطبیعة القانونیة لكل من الضبط الاقتصادي والحكم الراشد في الجزائز؟ -

أطراف من خلال المشاركة الفعالة لكل  صادیةكیف یمكن تفعیل الحوكمة الاقت -
في تحقیق التطور الاقتصادي علي جمیع المستویات خاصة من المجتمع المدني 

 الجانب التشریعي والقانوني؟

  ماهي آلیات تجسید الحكم الراشد على المستوى الاقتصادي؟ -     

 فيقتصادي بالحكم الراشد بالتطرق إلى علاقة الضبط الإالموضوع   سیتم تناولو           
: المعنون ب الفصل الثانيو .الضبط الإقتصاديواقع  :المعنون ب الفصل الأول,فصلین

  .الحكم الراشدكألیة لتطبیق الضبط الإقتصادي 
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  واقع الضبط الإقتصادي : الفصل الأول 

التحكم  المهمة لكل الدول بهدف القضایا یعتبر ضبط وتنظیم الحیاة الاقتصادیة من         
في السوق الداخلیة وحمایتها من كل أشكال الممارسات الغیر القانونیة ولأجل ذلك تم 

وهذه الهیئات تقوم .إستحداث هیئات إداریة مهمتها الأساسیة تأطیر الممارسات الاقتصادیة
بالوظیفة الإداریة تعبیرا عن نشاطها الإداري، وتتولى هذه المهمة الإدارات العمومیة على 

  .توى المركزي أو المحلي أوعلى المستوى الخاص بالإدارات الأخرىالمس

بالسلطات الإداریة  تجدیدة سمی إلى جانب هذه الإدارات المركزیة ظهرت سلطات          
ونخص بالذكر سلطات الضبط  .مؤسسات جدیدة مكونة لجهاز الدولةالمستقلة وهي 

مستقلة تقوم على وجود منظمة متمیزة الاقتصادي المستقلة، وفكرة السلطات الإداریة ال
ولاتخضع لرقابة أو إشراف من السلطة  ومستقلة خارج إطار وقواعد الوظیفة التنفیذیة
  .المركزیة وبالتالي تختلف عن الإدارات التقلیدیة

وهذه السلطات ظهرت في الجزائر في التسعینات في مجالات مختلفة منها مجلس           
  .المنافسة ة المصرفیة ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، ومجلسالنقد والقرض واللجن

و تمارس السلطات المستقلة الإقتصادیة مهام الرقابة على السوق و إحترام قواعد         
  .         المنافسة و بذلك تؤدي وظیفة ضبط الحیاة الإقتصادیة

نتطرق فیه إلى  المبحث الأول ا الفصل ثلاثة مباحث،هذفي سنتناول  یهوبناء عل        
فتم تخصیصه لتوضیح النظام  المبحـث الثانـيأما النظري للضبط الاقتصادي ، طارلإا

من هذا الفصل  المبحث الثالثكرس سلطات الضبط الاقتصادي، في حین القانوني ل
  .سلطات المخولة لهیئات الضبط الاقتصاديلل
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  .صاديالإطار النظري للضبط الاقت: المبحث الأول

یعد الضبط الاقتصادي مفهوم جدید في القانون الوضعي وهو بذلك یكرس لأول          
مرة القطیعة مع التقسیمات التقلیدیة التي درج الفقه الإداري على تبنیها في نظریة التنظیم 
الإداري،وقصد الإحاطة بالجانب النظري للضبط الاقتصادي سنحاول التعرف على الضبط 

إلى  ي المطلب الأول ثم التأمل في التجربة الجزائریة في المطلب الثاني، إضافةالاقتصادي ف
  .التحدث عن الصعوبات التي تواجه سلطات الضبط الاقتصادي

 .الضبط الاقتصاديتعریف  :المطلب الأول

حیث ،حدیث الظهور في المجال القانوني یعتبر مصطلح ضبط النشاط الإقتصادي         
اصة عن خمسؤولیین السیاسیین عن القطاعات الإقتصادیة وبصفة في خطاب ال نجده

ه یعد قلیل الشیوع بین رجال القانون ویندرج ضمن قانون أنالمرافق الإقتصادیة العمومیة،كما 
الضبط الذي یوازي في مفهومه الجدید قواعد المنافسة الحرة وقواعد القانون العام،كما یسمح 

  .1ضبط الإجتماعي والإقتصادين مجال المبوصف إنسحاب الدولة 

تتضمن مجموعة من العبارات وهي السلطة والإدارة  إن عبارة الضبط الاقتصادي         
د الأركان الواجب توفرها في الدولة، وأساس وجود حوالضبط والإستقلالیة، فالسلطة تعتبر أ

الحقیقة  هذه السلطات هو الصلاحیات المقدمة لها،وذلك بهدف ضبط السوق الذي هو في
  .إختصاص أصیل للسلطة التنفیذیة

نشأة وتطور سلطات الضبط الاقتصادي في الفرع طرق لوبناء على ذلك سنت          
  . المختلفة لسلطات الضبط الاقتصاديالتعاریف  الأول، ثم نتناول

  

                                                             
 2009/2010ة بومرداس،سلمى كحال،مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامع. 1 

  .11ص
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  .نشأة وتطور سلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الأول

دي بظهور ما یسمي السلطات الإداریة المستقلة إرتبط ظهور سلطات الضبط الاقتصا     
الفاصلة في المسائل الاقتصادیة بالمناخ الاقتصادي والسیاسي السائد أي أن البیئة السیاسیة 

نرى أنه من المفید عرض مراحل  ، ولتوضیح ذلكها دور كبیر في ظهور هذه الهیئاتل
  :ما یلي من خلالفكرة سلطات الضبط الاقتصادي ظهور وتطور 

  .وتطور فكرة السلطات الإداریة المستقلة في فرنسا ظهور: أولا

م إنشاؤها في فرنسا والتي یمكن تصنیفها كسلطة إداریة مستقلة هي تكانت أول لجنة         
 1950وثاني لجنة تم أنشاؤها عام  1941لجنة الرقابة على البنوك التي تم إنشاؤها في عام 

 1975للتمثیل الإعلانات ومكاتب الصحافة، ولقد شهد عام وهي اللجنة المشتركة المتعادلة 
بدایة الانطلاقة الحقیقیة لسلطات الضبط الاقتصادیة حیث تم في الفترة الممتدة من 

  1 .لسلطات الإداریة المستقلةامنظمة تنتمي إلى  13إنشاء حوالي  1987إلى  1975عام

  :ت الإداریة المستقلة وهي كالتاليیمكن القول بأن هناك ثلاثة مراحل مرت بها السلطاو    

 :المرحلة الأولى_أ

سنة  30أي في مدة مداها حوالي  1972إلى عام  1941تنحصر في الفترة من عام      
الفترة بمیلاد سلطات إداریة مستقلة بصورة بطیئة جدا وعلى فترات  تمیزت هذه ولقد، تقریبا

  2 .نافسة ،سلطة ضبط الأسواق المالیةوأنشأت العدید من الهیئات منها مجلس الم متباعدة

  :المرحلة الثانیة-ب

كانت مرحلة قصیرة جدا لم تتجاوز الخمسة سنوات لأنها وقعت في الفترة الممتدة من      
وتمیزه بتسارع وتیرة إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في المجال  1978إلى عام  1973

                                                             
  . 21ص, 2000,مصر,دار النهضة العربیة,حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة، دراسة مقارنة. 1
  . 181ص, نفس المرجعحنفي عبد االله، . 2
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لترسیخ فكرة السلطات الإداریة المستقلة  الاقتصادي، مما یجعلها بحق الفترة الأساسیة
  .الفاصلة في المسائل الاقتصادیة

 :المرحلة الثالثة -ج

اصة في المجال خ ,نشاء السلطات الإداریة المستقلةشهدت هذه المرحلة كسوفا كلیا لإ       
،وقد صنفها مجلس الدولة 1986إلى عام 1978الاقتصادي وهي الفترة الواقعة بین عام 

ضبط إقتصاد  إلى ثلاثة قطاعات وهي الإعلام والإتصال،1983ي في تقریره لسنة الفرنس
وكان اللجوء إلى السلطات الإداریة المستقلة یمثل حلا تم التوصل 1.وحمایة المواطنین السوق

إلیه من أجل محاربة السلطات البیروقراطیة، كما أن هذه السلطات تمارس دور الرقابة ولها 
و توقیع غرامات تهدیدیة كما أن بعضها له سلطة جزاء غالبا ما حقیقات الحق في إجراء الت

  .، وتتمتع في ممارستها لهذا العمل بكل ماتتمتع به جهة الرقابة الحكومیة2تكون تادیبیة

  .وتطور السلطات الخاصة بالضبط الاقتصادي في أوروبا وأمریكا ةنشأ:ثانیا

نما وجدت في  لم تقتصر ظاهرة إنشاء السلطات الإداریة     المستقلة على فرنسا فحسب وإ
الكثیر من الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة، بل وعرفت هذه الدول فكرة إنشاء 

  .هیئات مستقلة خارج قواعد الوظیفة العامة منذ وقت طویل

 :التجربة الأمریكیة_أ

الأمریكي بإنشاء العدید من منذ مطلع الثلاثینات من القرن الماضي قام الكونغرس          
ویوجد في الولایات المتحدة  )FTC(المكاتب والمؤسسات المستقلة مثل اللجنة الفیدرالیة للعمل

  :الأمریكیة العشرات من هذا السلطات منها

  .إلخ....لجنة حمایة المستهلك- .لجنة الأمن والأوراق المالیة- .اللجنة الفیدیرالیة للعمل-

                                                             
  . 181ص, مرجع سابقحنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة، . 1
  .182حنفي عبد االله،نفس المرجع،ص. 2
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وكالات المستقلة الأمریكیة إلى الإستجابة لحاجیات مختلفة حسب السیاق یعود إنشاء ال      
الاقتصادي والإجتماعي، حیث وحسب التصور الأمریكي لدور الدولة فإن تطور هیئات 
تدخل الدولة لا بد وأن یبرر حسب الظروف الخاصة بطریقة تضمن توافق تدخل الدولة مع 

سلطات تضطلع بوظیفة محو نقائص الضبط الذاتي برالي وعلیه فإن هذه الیمنطق النظام الل
   .تسییریه للنظام الاقتصادي بوظیفة للسوق لكن دون الاضطلاع

یة حع بإستقلالیة كبیرة خاصة من الناأما عن النظام القانوني لهذه الهیئات فهي تتمت     
  .1العضویة نظرا لتركیبتها الجماعیة ،وتمتع أعضائها بعهدة تتجاوز عهدة الرئیس 

 :التجربة البریطانیة_ب

ي بریطانیا ظهرت العدید من السلطات، فكان تعبیر الوكالات الشبه المستقلة هو ف     
السائد في بریطانیا لوصف السلطات الإداریة المستقلة، وهي حدیثة مقارنة بنظیرتها 

  2. ینوهي عادة ماتتخذ شكل الدواو  الأمریكیة والتي إنتشرت بعد الحرب العالمیة الثانیة

بصفة كبیرة ففي ما یخص النقاط المشتركة تتعلق أساسا ف وذج البریطاني یختلإن النم     
بإستقلالیة الضابط البریطاني عن السلطة التنفیذیة ذلك أن مدیره العام لا یمكن إقالته أثناء 
مدة عهدته ویتمتع على غرار اللجان الأمریكیة بصلاحیات واسعة وعكس ذلك فإن أصالة 

  :موذج البریطاني تبدو جلیة انطلاقا من خاصیتین مهمتین هماالن

،فالمدیر العام لا یترأس لجنة معینة لمستقلة في بریطانیا هیاكل فردیةكون سلطات الضبط ا*
  .3جاء كرد فعل معارض للنموذج الأمریكيالمسؤول الشخصي والوحید عن عملها،بل هو 

  .للطعن أمام الهیئة المكلفة بالمنافسة كون قرارات سلطات الضبط البریطانیة قابلة* 

                                                             
 ، 2006وجملین ولید،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،ب .1

  . 10ص
  . 11المرجع ،صنفس ، ولید بوجملین  .2
  .   12ولید بوجملین،المرجع نفسه،ص. 3
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  .التعاریف المختلفة لسلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الثاني

من الناحیة اللغویة الضبط هو مصطلح إنجلیزي ومفاده كل عمل رقابي یسعى          
للحفاظ على وضعیة معینة وذلك من خلال الإعتماد على مجموعة قواعد تحكم المسار 

  .من طرف السلطةوتصدر وتحفظ 

أما من الناحیة الاقتصادیة یعني الضبط مفهوم التحول من الدولة المحتكرة          
المكتفیة بفرض قواعد اللعبة والسهر على حسن  للإقتصاد إلى الدولة الضابطة للإقتصاد

  .وبالتالي تنصیب الدولة كحكم للعبة الاقتصادیة والإجتماعیة ،والسهر  علیها تطبیقها

وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أنه تم إستعمال مصطلح الضبط لأول مرة من       
نتشر هذا المصطلح  1989طرف المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالأسعار لسنة  ،وإ

  .1بتزاید إنشاء السلطات المتعارف علیها

دقیق للسلطات  ویتفق الكثیر من شراح القانون الإداري على صعوبة وضع تعریف         
الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة، إنطلاقا من إختلاف أنظمتها القانونیة 
ختلاف نشاطها وطرق عملها من دولة إلى  وتباین المجالات التي تضبطها  وكذا تباین وإ
أخرى، ویمكن تعریفها بأنها أجهزة إداریة عمومیة مركزیة غیر قضائیة تتمتع بالشخصیة 

  .2لمعنویة وتهدف إلى تلبیة سلطویة الإدارة وتعمل لحساب الدولة دون أن تكون تابعة لهاا

وتختلف المفاهیم بإختلاف المنطلقات الفكریة، وعلیه سنتحدث عن المدلول المادي          
ثم مصطلح السلطات الإداریة المستقلة في مجال الضبط )أولا(والمؤسساتي لمصطلح الضبط 

  ، )انیاث(الاقتصادي 

                                                             
 دة الماستر،تخصص قانون الأعمال،،ألیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل شهانداتي حسین.  1

  .30كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة خمیس ملیانة،ص
 قورارى مجدوب،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي،مذكرة ماجستیر،في القانون العام،كلیة الحقوق جامعة تلمسان،.  2

  .22ص



    واقع الضبط الاقتصادي                                        :                           ولالفصل الأ
 

 
14  

  .      المدلول المادي والمؤسساتي لمصطلح الضبط الاقتصادي: أولا

إلى الهیئة المكلفة به یوجهنا مصطلح الضبط من الناحیة المادیة والمؤسساتیة           
ومدى توفرها على صلاحیات وأدوات تدخل كافیة من أجل ممارسة وظیفتها الضبطیة، 

على سلطة حقیقیة هي نتاج تحویل  ان تنطويلابد  فإن هیئات الضبط الاقتصاديوعلیه 
  .زء من السلطات الثلاثة لصالحهاج

فقد تم الإعتراف بوظیفة تشریعیة معیاریة من خلال سلطة تنظیمیة  من الناحیة التشریعیة. أ
رساء قواعد جدیدة  تمكن من تقلیل التضخم التشریعي في نصوص القانون الاقتصادي، وإ

 .جدات السوققابلة للتكیف مع مست

تم نقل جزء كبیر من سلطة القرار من المستوى الوزاري التنفیذي  یة التنفیذیةحمن النا. ب
إقتصاد  ظل إلى هذه الهیئات خصوصا تلك المتعلقة بمنح الرخص والإعتمادات ،إذ في

السوق تكون الدولة مساهما في المؤسسات الاقتصادیة العمومیة على قدم المساواة مع 
خاص،ومن غیر المعقول ترك المبادرة الاقتصادیة لصالح الإدارة المركزیة القطاع ال

المتعلقة 1 1996دستورمن  23ومن خلال نص المادة  للدولة،ومن ثمة فإن هذه الهیئات
 .بحیاد الإدارة تعتبر نقلة نوعیة في مفهوم السلطة العمومیة وسلطة القرار

طات الضبط الاقتصادي بالطابع الشبه تم الإعتراف لمعظم سل من الناحیة القضائیة. ج
القضائي المتمثل في سلطة توقیع العقوبات عند الإخلال بالقاعدة القانونیة من طرف 

 .2المتعاملین

  

                                                             
  ."لقانونعدم تحیّز الإدارة یضمنه ا:" الجزائري 1996من دستور 23نص المادة  .1
 ,2006بوجملین ولید،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر، .2

  .138/139ص
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  .مصطلح السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي تحدید: ثانیا

ة في القضایا إن غیاب نظام قانوني موحد للسلطات الإداریة المستقلة الفاصل        
إذ یمكن الرجوع عادة إلى الإجتهاد القضائي في تصادیة لاینفي وجود هذا المصطلح،الإق

مستقلة مختلفة 1البحث عن ذلك، فمن المتعارف علیه في الإجتهاد القضائى وجود سلطة 
ولمعرفة المفهوم ، 2وتتمتع عموما بسلطة القراردارة ولكنها تعمل لحساب الدولة،عن الإ
یجب التعرف على مجموعة مفاهیم لها علاقة وطیدة بسلطات الضبط الإقتصادي الأقرب 

  :نذكز منها

  .السلطة والإستقلالیةب المقصود/ أ

  :مایلي خلال والإستقلالیة من لكل من مفهوم السلطة  لجانب النظريل تعرض سن
 :السلطةب المقصود -01

ف أن السلطة هي أحد ومن المعرو ،والتحكم هي التسلط والسیطرة السلطة لغة        
والذي یدعو للتساؤل هو إطلاق مصطلح السلطات وفرها لتكوین الدولة،الأركان الواجب ت

 على بعض الهیئات أو المنظمات وجاءت هذه التسمیة لأول مرة في التشریع الفرنسي، حیث
الخاص بإنشاء اللجنة الوطنیة للإعلام  16/01/1978ستخدم القانون الصادر في إ

  .3تسمیة تشریعیة نتسمیة سلطة إداریة مستقلة فهي إذ والحریات

یعني مصطلح السلطة في القانون الإداري وجود هیئات إداریة تتمتع بسلطة            
یعني بالضرورة تمتعها  .4إتخاذ القرار وعادة ما تقابل السلطة الإداریة بالسلطة التنفیذیة

  .القرار بصفة إنفرادیة بإمتیازات السلطة العامة على غرار سلطة إتخاذ

                                                             
  .17،صجع سابقبوجملین ولید،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،المر  .1
 . 18بوجملین ولید،المرجع نفسه،ص. 2
 . 14الأداریة المستقلة،مرجع سابق،ص حنفي عبد ااالله ،السلطات. 3
 . 19،صنفسهمرجع البوجملین ولید،. 4
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  :مدى الاستقلالیة تحدید-02

إن الإستقلالیة هي الخاصیة الممیزة لهذه السلطات ومن المتفق علیه أن مفهوم        
الإستقلالیة یعني غیاب أي رقابة على الهیئة سواء كانت سلمیة أو وصائیة وعموما فإن 

هما الإستقلالیة العضویة ,لیة إستقلال هذه السلطات لابد أن تأخذ نوعین من الإستقلا
السلطات الإداریة المستقلة لا تتبع السلطة التشریعیة بسبب أن ب اوقالو  ،والإستقلالیة الوظیفیة

إستقلالها العضوي أو الوظیفي اتجاه البرلمان ،ولاتتبع كذلك السلطة القضائیة بسبب عدم 
 تتمثل في حل المنازعات تمتع ما تصدره من القرارات بحجیة الشيء المقضي فمهمتها لا
نما لها مهمة أكثر عمومیة تتعلق بقطاع من القطاعات   1.الفردیة ،وإ

  .سلطات الضبط الاقتصادي و التجربة الجزائریة: المطلب الثاني        

تعد التجربة الجزائریة في مجال الضبط الاقتصادي عبارة عن تجربة حدیثة مقارنة       
المجال، حیث تأخر إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر بالنماذج الرائدة في هذا 

  .19902إلى غایة 

إن هذه التجربة سندرسها من خلال التعرف على سلطات الضبط الاقتصادي في      
  .الفرع الثاني إضافة إلى مكانة سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائرالفرع الأول، الجزائر 

  .لطات الضبط الاقتصادي في الجزائرس: الفرع الأول          

عرفت الجزائر سلطات الضبط الاقتصادي منذ التسعینات ولقد منح المشرع الجزائري        
ونذكر من هذه الهیئات سلطة ضبط البرید  ،صلاحیات واسعة سلطات الضبط الاقتصادي

  .إلخ...المصرفیة، وسلطة ضبط المحروقاتوالمواصلات السلكیة وللاسلكیة واللجنة 

                                                             
  .18حنفي عبد االله ،مرجع سابق ص .1
  18حنفي عبد االله ،مرجع سابق ص. 2
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یكون قد فتح الباب أمام إنشاء وبروز هذه السلطات وهو  الذي 1989یعتبر دستور و      
، الذي أقر مبدأ حیاد الإدارة وحریة الصناعة والتجارة، حیث نصت 1996ما دعمه دستور 

على أن حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار  1996من دستور  37المادة 
الذي أدي بالمشرع الجزائري إلي إنشاء عدد معتبر من هذه  التطور وسنتناول،1القانون

  :السلطات، حیث یمكن التمییز بین مرحلتین هما

  .2000إلى  1990 من: المرحلة الأولى: أولا

تمیزت هذه المرحلة بقیام المشرع الجزائري بإنشاء خمسة سلطات وهي مجلس النقد      
، 1993لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، 1990، اللجنة المصرفیة 1990والقرض

  .)ألغي( 1996، وسیط الجمهوریة 1995مجلس المنافسة 

 :1990مجلس النقد والقرض -أ

وبعد ذلك تم إصدار المتعلق بالنقد والقرض، 90/10قم تم إنشاؤه بموجب القانون ر      
السابقة المخالفة  المتعلق بالنقد والقرض والذي جاء لیلغي كل الأحكام 03/11الأمر رقم 

تهم في له،ویتشكل من أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى شخصیتین یختاران بحكم كفائ
،ویعینان كعضوین في المجلس بموجب مرسوم یصدره رئیس المسائل المالیة والتقنیة

  .2الجمهوریة

  :1990اللجنة المصرفیة -ب

رض لتراقب مدى إحترام البنوك المتعلق بالنقد والق 90/10أنشأت بمقتضى القانون رقم      
والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها من جهة وقواعد حسن سیر 

                                                             
  . 37، المادة 1996أنظر الدستور الجزائري لسنة . 1 
  .28قورارى مجدوب،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، مرجع سابق ،ص. 2 
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المهنة من جهة أخرى ،كما تتولى عند الإقتضاء البحث عن المخالفات یرتكبها أشخاص 
  .1غیر مرخص لهم القیام بأعمال البنوك والمؤسسات المالیة

 :1993راقبة عملیات البورصةلجنة تنظیم وم-ت

أنشأ المشرع الجزائري لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بمقتضى الفقرة الأولى         
المتعلق  1993ماي  23المؤرخ في  93/10من المرسوم التشریعي رقم 20من المادة 

صة ،غیر أن على إنشأ لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البور  ببورصة القیم المنقولة ،والذي نص
هذا النص لم یتحدث على طبیعتها القانونیة بل اكتفى بتحدید تشكیلتها وسیرها وتحدید 

 ،قالمعدل للمرسوم التشریعي الساب 03/04مهامها وصلاحیاتها لیأتي بعد ذلك القانون رقم 
منه التي تنص على انه تؤسس سلطة ضبط  12ویحدد طبیعتها القانونیة بموجب المادة 

  .2نظیم عملیات البورصة ومراقبتها تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليمستقلة لت

 :1995مجلس المنافسة -ث

مجلس المنافسة من أهم سلطات الضبط الإفتصادي حیث ظهر مع صدور القانون        
  . ،أین إعترف المشرع بصفة ضمنیة بحریة المنافسة1989المتعلق بالمنافسة والأسعار سنة

 95/06التجسید الفعلي لمجلس المنافسة تجسد على أرض الواقع بصدور الأمر رقم  إلا أن
جویلیة  19المؤرخ في  03/03بموجب الأمر رقم  2003المتعلق بالمنافسة المعدل سنة

2003 .3 

  .2006إلى2000من سنة :المرحلة الثانیة:ثانیا

ت، إضافة إلي سنوا 06شهدت هذه المرحلة تسارع إنشاء تسعة سلطات في ظرف     
  .المنشأة في المرحلة الأولى تعدیل معظم النصوص القانونیة المتعلقة بالسلطات

                                                             
  .29رى مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي،مرجع سابق ،صقورا. 1
  .30مرجع ،صنفس القورارى مجدوب، .2
  .70نداتي حسین ، ألیات الضبط الاقتصادي قي القانون الجزائري،مرجع سابق،ص. 3
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 .2000سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللا سلكیة سنة  -أ

والمحدد للقواعد 2000أوت 05المؤرخ في  2000/03تم إنشاؤها بموجب القانون رقم       
منه أضفى  10اصلات السلكیة واللاسلكیة وبموجب المادةالمتعلقة بسلطة ضبط البرید والمو 

علیها الشخصیة المعنویة وزودها بصلاحیات واسعة تندرج في إطار وجود منافسة مشروعة 
 .1تقوم على أساس المساواة وعدم التمییز بین المتعاملین أنفسهم وبینهم وبین المرتفقین

الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة  الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة -ب
 .2001سنة 

عمدت الجزائر قصد تسییر المنشأة الجیولوجیة والممتلكات المنجمیة إلى إنشاء         
،تتمتعان أنهما سلطات إداریة مستقلة صراحةجهازین یتكفلان بذلك كیفهما المشرع على 

ارة الوكالة من مجلس الإدارة بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي،ویتكون مجلس إد
والأمین العام ،وكذا خمسة أعضاء من بینهم الرئیس یعینون بموجب مرسوم رئاسي بناء على 

 .2اقتراح الوزیر المكلف بالمناجم

 .2002لجنة ضبط الغاز والكهرباء لسنة  -ت

 05المؤرخ في  02/01نشاء لجنة ضبط الغاز والكهرباء بموجب القانون رقم إتم        
ونص على أنها هیئة مستقلة تتمتع  عبر القنواتالمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  2002فیفري

بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي،كما أنها تتشكل من رئیس وثلاثة مدیرین یعینون 
  .بموجب مرسوم رئاسي

 تم إنشاء سلطة ضبط النقل بموجب قانون المالیة :.2003سلطة ضبط النقل سنة  -ث
،مكیفا إیاها على أنها سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 2003لسنة 
  .لا أن صلاحیات سلطة الضبط هذه تحدد عن طریق التنظیمإ المالي

                                                             
  .33قورارى مجدوب ،سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر ،مرجع سابق،ص .1
  .33صقورى مجدوب، مرجع سابق ، .2
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 :سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة -ج

یعتبر نشاط صناعة التبغ من بین النشاطات الصناعیة والتجاریة التي تولت          
أكتوبر  18المؤرخ في 04/331سلطة التنفیذیة تنظیمه وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم ال

ستیرادها وتوزیعها  2005 نتاجها وإ  .المتضمن نشاطات صنع المواد التبغیة وإ

  .2005سلطة ضبط المیاه سنة -ح

 04المؤرخ في  05/12من القانون رقم  25أنشأة سلطة ضبط المیاه بموجب المادة        
المتعلق بالمیاه والذي كیف سلطة ضبط المیاه صراحة على أنها سلطة إداریة  2005أوت 

مستقلة تسهر على إحترام المباديء التي تحكم الأنظمة التسعیریة كما تقوم بالتحقیقات 
والخبرات والدراسات بالإضافة إلى إصدار النشریات الخاصة المتعلقة بكیفیة تقییم نوعیة 

  1.للمرتفقین الخدمات المقدمة

 .2006الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته سنة -خ

المتعلق بالوقایة  20/02/2006المؤرخ في06/01من القانون رقم  17أكدت المادة         
من الفساد ومكافحته على أنه تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد 

مكافحة الفساد ولقد أكد المشرع الجزائري على استقلالیة هذه تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة ل
من نفس القانون بالقول بأن الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع  18الهیئة في نص المادة 

  .2بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع لدى رئیس الجمهوریة

  .لجزائرمكانة سلطات الضبط الاقتصادي في ا:الفرع الثاني          

لسلطات الضبط الإقتصادي أهمیة بالغة في المحافظة على الإقتصاد الوطني        
وحمایته من مظاهر الفساد وتهدف إلى القضاء على مظاهر الفساد الإداري،وتعتبر أداة 

                                                             
   .33مرجع سابق ،ص,قورى مجدوب، سلطات الضبط في المجال الإقتصادى  .1
  .36قورارى مجدوب، ،مرجع سابق ،ص. 2
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 ،1یمكن بواسطتها التحقق من الأهداف والبرامج الإقتصادیة التي تسعى الدولة لإنجاحها
( خلال فكرة الإعتراف بالشخصیة لسلطات الضبط الاقتصادي لمكانة منهذه اسنتناولها و 

  ).ثانیا(،ثم تناول الأهمیة الحجمیة للنص ) أول

  .من حیث الإعتراف بالشخصیة المعنویة: أولا

بالشخصیة المعنویة لسلطات  2000إعترف المشرع الجزائري انطلاقا من سنة        
ن هذا التحول في  موقف المشرع الجزائري یدل على المكانة التي الضبط الاقتصادي،وإ

تحتلها سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري،وفي هذا الصدد جاءت كل 
النصوص المنشأة لسلطات الضبط مكرسة للشخصیة المعنویة انطلاقا من تعریفها وتكییفها 

من  10نصت المادة  القانوني،فبالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
على أنه تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع  2000أوت05المؤرخ في 2000/03القانون رقم 

بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي،وهو نفس المعطى بالنسبة لوكالتي المناجم إذ تنص 
في فقرتها الثانیة على أن هذه  2001جویلیة03المؤرخ في 01/10من القانون رقم  43المادة

لأجهزة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، بالإضافة إلى ذلك فإن لجنة ضبط ا
  .2المالي الكهرباء والغاز هي الأخرى إعترف لها بالشخصیة المعنویة والاستقلال

ن اذلغیر أن الغموض یبقى یدور حول سلطة ضبط المیاه وسلطة ضبط النقل ال          
  ..3ا على تمتعهما بالشخصیة المعنویةلم تنص النصوص المنشأة لهم

  

  

                                                             
 بركبیة حسام الدین ،الرقابة القضائیة علي أعمال سلطات الضبط المستقلة،مذكرة ماستر،كلیة الحقوق،جامعة ورقلة، 1

.61ص,2008/2009  
.61صادي في القانون الجزائري،مرجع سابق،صبوجملین ولید، سلطات الضبط الاقت 2 

- Zouaimia rachid , les autorités administratives indépendantes et la régulations économiques ,IDARA , n° 28.3  
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  .             من حیث الأهمیة الحجمیة للنص: ثانیا

تحتل لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة المرتبة الأولى من حیث الحجم الشكلي  -
مادة من  37(المخصص لها ضمن النص ومن ثمة أهمیتها بالنسبة للمشرع

  .بالمئة50،أي بنسبة تفوق)65أصل

سلطة ضبط النقل المرتبة الأخیرة بخصوص الحجم الشكلي المخصص لها  تحتل -
،إضافة إلى سلطة ضبط ) مادة واحدة في قانون المالیة(ضمن النص المنشيء

 ).مادة 183دة من أصلحمادة وا(المیاه

مادة بالنسبة لمجلس النقد  32أما بقیة السلطات فتتراوح أهمیتها الشكلیة مابین  -     
بالنسبة لمجلس النقد  215مواد بالنسبة لسلطة ضبط المحروقات من أصل 05والقرض، و

   .والقرض

 240یعد النص الخاص بإنشاء سلطة ضبط المناجم الأكثر حجما فهو یتضمن  -      
وبالتالي فقد منح المشرع الجزائري لسلطات الضبط الاقتصادي مكانة مهمة سواء  .1مادة 

 .نوحة أو السلطات المخولة لها من خلال مستوى الإستقلالیة المم

  .الصعوبات التي تواجه سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر: المطلب الثالث           

بما أن سلطات الضبط الإقتصادي حدیثة النشأة في الجرائر ،فهذا أدى إلى          
تبطة مجموعة من الصعوبات فیما یخص الإعتراف بدستوریتها، من خلال الصعوبات المر 

  ).الفرع الثاني(والصعوبات المتعلقة بالنظام الإداري  ،)الفرع الاول(بالنظام الدستوري

  .صعوبة إدماج السلطات الضبط الاقتصادي في النظام الدستوري: الفرع الأول      

 هاتن مكانأصعوبات بش واجهت احداثتهلالاقتصادي نظرا سلطات الضبط إن           
ومایطرح وضعیة هذه الصیغة الإداریة  ،ظام المؤسساتي في الدولةبالنسبة للن هاوموقع

                                                             
.43بوجملین ولید،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،مرجع سابق،ص  1 
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إضافة إلى مكانة هذه ، )أولا(الجدیدة بالنسبة للنص الأساسي في الدولة ألا وهو الدستور
خاصة في القانون الجزائري الذي یشهد غیاب )ثانیا(السلطات ضمن النظام الإداري للدولة

 1ن هذه السلطات أي إجتهاد قضائي دستوري أو إداري بشأ

  .ریتاالدسحسب سلطات الضبط الاقتصادي : أولا

إن كل النصوص المنشأة للسلطات الإداریة المسقلة تعود عبر تأشیراتها إلي          
 122والمادة ،1989من دستور  115ي المادة ألدستوریة المتعلقة بمجال التشریع،حكام الأا

ي لإنشاء هذه ام هي الأساس الدستور فهل یمكن إعتبار هذه الأحك 1996من دستور 
یرى الأستاذ خلوفي أنه لابد من التفرقة بین السلطات التي أنشأت في ،و رالسلطات في الجزائ

  .1996وتلك التي أنشأت في ظل دستور  1989إطار دستور 

مجلس : هي 1989تور إن النصوص المنشأة لهذه السلطات في ظل دس :1989دستور /أ
. ة المصرفیة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، ومجلس المنافسةاللجنالنقد والقرض،

 ،مجال المحدد في هذه المادة 26ین من نفس الدستور أنه من ب 115وقد أشارت المادة
لاتوجد أیة أحكام تسمح بإنشاء هذه السلطات وفي نفس الوقت فإن النص الدستوري لایؤهل 

  .2السلطة التنفیذیة لإنشائها 

هي سلطة ضبط البرید 1996السلطات المنشأة في ظل دستورإن  :1996 دستور/ب 
والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة،الوكالة الوطنیة 
للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة،لجنة ضبط الغاز والكهرباء،سلطة ضبط المیاه سلطة ضبط 

دستور  من 122ص المنشأة لها تؤشر المادةفإن النصو .المحروقات،سلطة ضبط النقل
1996 .3  

                                                             
29،صسابقبوجملین ولید، مرجع   1 

     30،صنفس المرجع بوجملین ولید،  .2
  .   33،صأعلاهمرجع نفس ال . 3
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وقابلیتها للتكیف مع  29بفرضیة إنفتاح الأفق المؤسساتي للفقرة 1یرى الأستاذ خلوفي        
قد جاءتا على صیغة الجمع ) المؤسسات(و) فئات(الحاجیات الجدیدة خاصة وأن لفظي 

شخاص المعنویة ذات الطبیعة ویمكن أن یحملا في طیاتهما فكرة مجموعة موسعة من الأ
، كما یرى الأستاذ خلوفي أن تفسیر مصطلح المؤسسات تفسیر ضیق على غرار 2الإداریة

التعریف التقلیدي الذي منحه القانون الإداري، یمكن أن یؤدي إلي الجزم بعدم دستوریة هذه 
لى معنى السلطات وبالتالي فهو یوسع فرضیة أن كون هذا المصطلح قد إستعمل للدلالة ع

  3.عموماعام یتعلق بالشخص المعنوي 

 .صعوبة إدماج سلطات الضبط الاقتصادي في النظام الإداري: الفرع الثاني         

إن سلطات الضبط الاقتصادي لاتشكل خروجا عن النظام القانوني السائد في          
عتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في  بان مسألة إدماج  10/07/1981الدولة  وإ

السلطات الإداریة المستقلة في النظام الإداري وأعلى مثال تمثل في انه إنطلاقا من 
وسیط الجمهوریة سلطة إداریة ، وبذلك وجب تطبیق القانون  إختصاصه القضائي بالقول بأن

المشترك المطبق على السلطات الإداریة الكلاسیكیة ومن ثمة فإن قرار هذه الهیئة یمكن 
إعتبارها قرارات إداریة قابلة للطعن أمام القضاء الإداري ، ومن جهة أخرى كرس مجلس 
الدولة مبدأ مسؤولیة الدولة عن الأخطاء الفادحة المرتكبة من قبل هذه السلطات إنطلاقا من 

یمكن الرجوع إلى التكییف و ، 4خاصة فیما یتعلق بممارسة مهامها الرقابیة 1960سنة 
إذ أن  طاه المشرع لهذه الهیئات قصد إستنتاج الطابع الإداري لهذه الهیئات ،القانوني التي أع

جلها كییفت على أنها هیئات إداریة تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري، وهذا رغم أن 
تنظیم الرقابة القضائیة على قراراتها بشكل مزدوج موزع بین القاضي الإداري والقاضي 

                                                             
  55ص , خلوفي رشید مرجع سابق.1

  . 55ص , خلوفي رشید مرجع سابق.. 2
  .56ص, نفس المرجع أعلاه  .3
  120،صنفسهبوجملین ولید،مرجع  .4
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من قانون  800بالنظر إلى المادة  عة الإداریة لها خاصةیشكك في الطبی العادي قد
من القانون العضوي المنظم لمجلس الدولة اللتان  09الإجراءات المدنیة والإداریة،و المادة 

  .1تكرسان معیارا عضویا لإختصاص القاضي الإداري

  .النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر: المبحث الثاني    

بدراسة النظام القانوني الذي تخضع له سلطات الضبط الاقتصادي ،نجد أن          
أنظمتها متباینة حیث أنها لاتخضع لنظام قانوني متشابه فتشكیلة هذه السلطات وطریقة 

،ومن خلال هذا سلطاتها وكذا الوسائل التي تضمن إستقلالیتها تعیین أعضائها ومدي أتساع
ثم نتناول ) المطلب الأول(إنشاء سلطات الضبط الإقتصاديالمبحث سوف نتطرق إلى طرق 

الطبیعة القانونیة  ، إضافة إلى)المطلب الثاني(أنواع سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر
  ).المطلب الثالث(لسلطات الضبط الاقتصادي

  .طرق إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي: المطلب الأول        

لضبط الاقتصادي إلى معرفة درجة ل القانونیةة الإنشاء یهدف البحث في طریق         
ومدى استقلالیتها اتجاه السلطة أو الجهة المنشأة وذلك بالتطرق إلى القیمة المعیاریة للنص 

في ظل غیاب نص دستوري یفصل في طریقة إنشاء هذه السلطات ومدي كونها من  المنشأ
مبدئیة لإستقلالیتها عن طریق الإنشاء  وهو ماقد یشكل ضمانة،التشریع أو التنظیمإختصاص 

أو دون إستبعاد المجالات القانونیة المخصصة للتنظیم ،  )الأول الفرع(بموجب القانون 
  .)الثاني الفرع(لة إلى التنظیم حامایعرف بالإنشاء عن طریق الإ

  .الإنشاء بالقانون : الفرع الأول       

عن طریق القانون عبارة عن ضمانة مبدئیة  یعتبر إنشاء السلطات الإداریة المستقلة   
لإستقلالیتها على عكس الهیئات العمومیة التي یرجع إختصاص إنشائها إلي السلطة التنفیذیة  

                                                             
.33مرجع ،صنفس ال ,بوجملین ولید  1 
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ونقصد بالضبط الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري مثل برید الجزائر حیث 
ب المرسوم التنفیذي رقم نه هیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تم إنشاؤها بموجأ

المؤرخ  88/01من القانون رقم  47إلى  44أین یعود في تأشیراته إلى المواد من 02/43
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، وبالتالي  1988/ 12/01في 

د لایعود للمشرع فیمایخص الهیئات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي إلا إختصاص تحدی
التي تنص أنه یشرع البرلمان  1996من دستور  122من المادة  29فئاتها طبقا للفقرة رقم 

  1في المجال المتعلق بإنشاء المؤسسات 

تخرج عن هذا المبدأ حیث أن تحلیل لا غیر أن سلطات الضبط الاقتصادي          
ائري یوحي بوجود النصوص  القانونیة المنشأة لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجز 

إنطلاقامن و الطبیعة التشریعیة للنص المنشأ،عنصر مشترك بخصوص طریقة إنشائها وه
 1996.2من دستور  122المادة 

ذا كانت المادة و       من الدستور لم تنص على إختصاص المشرع إلا في هذه  122إ
تشكل  القطاعات التي یمكن أن تخص سلطات الضبط فإلى أي مدى یمكن القول بأنها

الأساس الدستوري لإنشائها ، كما نلاحظ بأن المؤسس الدستوري لایستعمل نفس العبارات 
بشأن حجم ومدي الإختصاص التشریعي مقارنة بإختصاص السلطة  المتعلقة بكلمة نظام

التنظیمیة وهل هذا الإختلاف في العبارات دلیل على وجود تصنیف معین في حجم 
غرار ذلك المكرس في الدستور الفرنسي أین یمكن  ومدي الإختصاص التشریعي على

  3.التفرقة بین فئتین من الإختصاصات التشریعیة

                                                             
.36بوجملین ولید ،المرجع السابق،ص.  1 

 إنشاء - 29 ......الآتیة المجالات في  وكذلك الدّستور، له یخصصها التي المیادین في البرلمان یشرّع "1996من دستور  122المادة  . 2

  ،......."المؤسـسات فئات
.39بوجملین ولید ،المرجع السابق،ص  3 
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الفئة الأولى عندما  یختص المشرع بوضع القواعد وهو یشكل الإختصاص  :أولا      
الأصلي والطبیعي للبرلمان حیث یتعلق بحقوق الأشخاص والحریات العامة والفردیة وهو 

  .من الدستور الجزائري 122ت الأولي من المادة من ماتكرسه الفقرا

تخص المجالات التي یختص فیها البرلمان بتحدید المباديء الأساسیة فقط  :ثانیا      
  1فیما یعود للسلطة التنظیمیة التطبیقیة من خلال تفسیر هذه المباديء

قواعد العامة ، وخلافا للفئة الأولى والتي لایعود للمشرع إلا إختصاص تحدید ال      
،فإن الفئة الثانیة طته التنظیمیة بتفصیلها وتفسیرهامن خلال سل الوزیر الأولفیما یختص 

حیث .15/23/24تشكل صلب إختصاص المشرع التي تندرج ضمنها الفقرات رقم 
  .یختص المشرع بتحدید النظام العام

یخص إنشاء كل من  فیماالجزائري ویبدو أن هذا التفسیر هو الذي تبناه المشرع      
،ووكالتي المناجم وسلطة ضبط المحروقات حیث س النقد والقرض واللجنة المصرفیةمجل

من المادة  15قرةإعتمد في تأسیس مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة على أحكام الف
 04ووكالتي المناجم وسلطة ضبط المحروقات إعتمادا على الفقرةمن الدستور، 122

  .2م العام للمناجم والمحروقاتالخاصة بالنظا

  .الإنشاء بالإحالة إلى التنظیم: الفرع الثاني

مما یسمح بدون  ،القانونیة المنشيء لسلطات الضبط إن التحلیل الشكلي للنصوص       
ومن أبرز 3.شك بمعرفة درجة الإستقلالیة التي أراد المشرع منحها لهذه السلطة أو تلك

تنظیم نجد سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة التي تم السلطات المنشأة عن طریق ال

                                                             
.39،ص نفس المرجع   1 

.40بوجملین ولید، مرجع سابق ،ص 2 
.41،ص نفس المرجع،  3 
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المتضمن  2004أكتوبر  18المؤرخ بتاریخ  04/331إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
ستیرادها وتوزیعها   .1تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة وإ

یق التنظیم وماتجدر الإشارة إلیه بأن هناك هیئات أخرى التي تم إنشاؤها عن طر        
بموجب المرسوم التنفیذي  تة والضبط العقاري التي أنشأالوكالة الوطنیة للوساط نذكر منها

،والتي نصت على الذي یحدد قانونها الأساسي 2007 افریل23المؤرخ في  07/119رقم 
نه تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمیة الوكالة الوطنیة للوساطة أ

قاري،وتدعى في صلب النص الوكالة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال والضبط الع
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها بالدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع .المالي
  .2الغیر

المؤرخ  20ـــــ 95أمافیما یخص مجلس المحاسبة فقد تم إنشاؤه بموجب الأمر رقم         
المؤرخة  39المتعلق بمجلس المحاسبة بموجب الجریدة الرسمیة رقم  1995جویلیة17في 
والمعدل  2010أوت  26المؤرخ في  02ــــ10وصولا إلى الأمر رقم .1995جویلیة  23في 

  .والمتمم للأمر السابق ذكره

  .أنواع سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر :المطلب الثاني

الدولة الراعیة إلى الدولة الضابطة كان أصل ظهور  یمكن القول بأن الإنتقال من         
  .3هذه المیكانیزمات المؤسساتیة الجدیدة للإضطلاع بوظیفة الضبط وحمایة الحریات

بعد إنسحاب الدولة الجزائریة من التدخل في  ترجمت هذه الإصلاحات الاقتصادیة ولقد      
، وعلیه سنتحدث عن  المجالس تية في النظام المؤسسابإنشاء هیئات غیر مألوف الإقتصاد

                                                             
.35ري مجدوب ،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ، مرجع سابق،صقو   1 
.55،صنفس المرجع ،  2 

. 24بوجملین ولید ، مرجع سابق ،ص 3 
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إضافة إلي الدراسة ، )الفرع الأول(والسلطات في مجال الضبط الإقتصادي في الجزائر
  ).لفرع الثاني(لف اللجان والوكالات الضابطة  للسوق في القانون الجزائري تالشاملة لمخ

  .المجالس والسلطات:الفرع الأول      

، لتشمل 1988لإصلاحات الاقتصادیة إبتداء من سنةتبنت الجزائر مجموعة من ا         
منها إنشاء المجالس والسلطات  حتى القطاع المصرفي، حیث أدخلت تعدیلات مهمة

، لكن حالیا أصبح ینفرد 1مجلس النقد والقرض نذكر منها، الضابطة للقطاع الإقتصادي
كما  ،)سابقا(ك المركزي بالسلطة النقدیة دون الوظیفة الإداریة التي خولت لمجلس إدارة البن

المصرفي، نظرا لأهمیته في الاقتصاد الوطني هذا من إهتمت الدولة الجزائریة بالمجال 
جهة، ومن جهة أخرى كان لزاما علیها أن تواكب الظروف الاقتصادیة في الدولة، لذا أصدر 

لسابقة كل الأحكام االمتعلق بالنقد والقرض، وبذا ألغى  2003أوت26المؤرخ في11-03أمر 
  .المخالفة له

  .المجالس: أولا               

،وبعد المتعلق بالنقد والقرض 90/10رقم تم إنشاؤه بموجب القانون : مجلس النقد والقرض -01
الذي جاء  2003أوت26المؤرخ ف03/11العدید من التعدیلات وصولا إلى الأمر رقم 

لطة إصدار الأنظمة والقرارات ،وفي إطار هذا الأمر أصبح یتمتع بسلیلغي الأحكام السابقة
الفردیة فقط ،بمعني انه أصبح أداة مشرعة في المجال المصرفي،أما مهمة التأدیب والرقابة 

  .2فقد خولها المشرع لهیئات أخري وهي اللجنة المصرفیة

 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/03بموجب الأمر رقم ه تم إنشاء :مجلس المنافسة - 02
 ممارسات المخلة بالمنافسة الحرة،یعتبر أداة لحمایة السوق من الالمتعلق بالمنافسة حیث 

                                                             
 حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مـذكرة لنیل درجـة الماجستیر في1 

  . 14، ص 2006بومرداس، القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة 
  .22.2،مرجع سابق ،صمیرحدري س .2



    واقع الضبط الاقتصادي                                        :                           ولالفصل الأ
 

 
30  

یعتبر من السلطات الإداریة الهامة والتي تعمل في المجال الاقتصادي لضمان المنافسة و
عقود تتعلق الرقابة التي یمارسها ویكون الإختصاص مو،1الحرة والمتساویة بین الشركات

م هذه الأخیرة بأنشطة تتعلق بالأرباح أو عندما تقو للمجلس بصدد الأشخاص العامة،
  2.التجارة الداخلیة والخدمات

یعد مجلس المحاسبة مؤسسة للرقابة المالیة اللاحقة عرف مند إنشاءه  :مجلس المحاسبة -03
عدة تعدیلات وتغییرات وهو مایبین أهمیته الكبیرة التي یحظى بها،ولقد أشار دستور 

بة في الفصل الأول من الباب الثالث المعنون إلى مجلس المحاس 1996الجزائري لسنة 
من الدستور على أنه یؤسس  170بالرقابة والمؤسسات الإستشاریة،حیث نصت المادة 

مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة 
یة ویحدد القانون صلاحیات كما یعد مجلس المحاسبة تقریر سنوي یرفعه إلى رئیس الجمهور 

  .  3مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته

مارس  01المؤرخ في  05ـــ80وأنشأ مجلس المحاسبة لأول مرة بموجب القانون رقم        
المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة،ثم تمت مراجعته بموجب  1980

ي ذلمتعلق بمجلس المحاسبة وسیره،والا 1990دیسمبر  04لمؤرخ في ا 32ــــ90القانون رقم 
ــ95تمت مراجعته هو الأخیر بموجب الأمر رقم    .1995جویلیة  17المؤرخ في  20ــ

  .السلطات: ثانیا        

من القانون رقم  10تنص المادة  :سلطة ضبط البرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة - 01
المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة على  2000تأو 05المؤرخ في 2000-03

  ".تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي : " أنه

                                                             
108عبد االله ، المرجع السابق ،ص حنفي 1 
116،صالمرجع نفس  2 

.1996من دستور  170المادة   3 
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یعتبر النقل نشاطاً للمرفق العام، هذا الأخیر یسمح للأشخاص  :سلطة ضبط النقل - 02
یلة فعالة لتفعیل الاقتصاد الوطني، بالتنقل من مكان إلى آخر عبر التراب الوطني، ویعد وس

ها في قانون للوصول إلى أحسن شروط الجودة والسعر واحترام القواعد العامة المنصوص علی
،  ویرى الأستاذ 1 2003تم إنشاء سلطة لضبط النقل بموجب قانون المالیة لسنة ، و النقل

نها الدولة في تشیید أن سبب إنشاء هذه اللجنة یرجع إلى الصعوبات التي عانت م" خلوفي"
  .المطار الدولي للجزائر العاصمة

عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء سلطة أوكلت لها مهمة ضبط  :سلطة ضبط المیاه - 03
المتضمن 2005أوت 04المؤرخ في  05/12المیاه، أوردها المشرع بموجب القانون رقم 

یة على عكس بعض السلطات والملاحظ أن المشرع لم یحدد طبیعتها القانون 2قانون المیاه
  .الأخرى

  .اللجان والوكالات: الفرع الثاني         

  .اللجان: أولا

تتنوع اللجان التي أنشأها المشرع الجزائري للمساهمة في ضبط الحیاة الاقتصادیة          
فهناك لجنة الإشراف على التأمین، واللجنة المصرفیة ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، 

  .صولا إلى لجنة ضبط الغاز والكهرباءو 

تختص بمراقبة مدى ،10-90جنة المصرفیة بموجب قانون أنشئت الل:اللجنة المصرفیة -أ
 ،تنظیمیة، وقواعد حسن سیر المهنةاحترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة وال

بالإضافة إلى توقیع كما تتولى اللجنة المصرفیة عند الاقتضاء، البحث عن المخالفات، 
،وتعتبر اللجنة المصرفیة عقوبات تأدیبیة على مخالفي القواعد القانونیة وأخلاقیات المهنة

                                                             
  .، المرجع السابق، یتضمن قانون المالیة  11-02قانون رقم  1
  .سابقالمرجع الیتعلق بالمیاه، ، 12-05قانون رقم  2
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وریثة اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة التي كانت تتمتع بدور إستشاري وتخضع لوزیر 

  .1المالیة

المتعلق  2003أوت26المؤرخ في  03/11من القانون رقم  106/01تنص المادة و         
یالنقد والقرض على أنه تتكون اللجنة المصرفیة من المحافظ رئیسا،ثلاثة أعضاء یختارون 
بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي ،قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا یختارهما الرئیس 

  .2ستشارة المجلس الأعلى للقضاءإالأول لهذه المحكمة بعد 

من المرسوم التشریعي رقـم  40المادة  كدتأ  :ة ومراقبتهاالبورص لجنة تنظیم عملیات -ب
تؤسس سلطة ضبط مستقلة : " تنص 04-03بعد تعدیلها بموجب القانون رقم  93-10

  ".لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

المؤرخ 01-02لقانون رقم تم إنشاء لجنة ضبط بموجب ا :لجنة ضبط الكهرباء والغاز -ت
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات، مكیفا إیاها كهیئة مستقلة،  2002فیفري 05في

من القانون المذكور  112تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، حیث تنص المادة 
  3".المالي لجنة الضبط هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال :" أعلاه

أنشئت لجنة الإشراف على التأمینات التي لم تحظ     :لجنة الإشراف على التأمینات -ث
من قانون  26، فالمادة "لجنة"شرع، بحیث إكتفى باعتبارها بتكییف صریح من طرف الم

 تنشأ لجنة: "تنص 4المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر رقم  209المعدلة للمادة  06-04
وهي هیئة رقابة على نشاط التأمین في الجزائر حلت محل  ...".ى التأمیناتالإشراف عل

                                                             
،دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،فرع عجرود وفاء . 1

07،ص2008/2009القانون الخاص ،قانون الأعمال،  

.2002فیفري  05المؤرخ في /03من قانون النقد والقرض رقم  106أنظر المادة  . 2 
كهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، الجریدة الرسمیة، العدد ، یتعلق بال2002فیفري  05مؤرخ في  01- 02قانون رقم  3

  .2002لسنة   08

  .المتعلق بالتأمینات، المرجع السابق 07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 04-06قانون رقم   4
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من الأمر  209الوزیر المكلف بالمالیة الذي كان یمارس نفس الوظیفة بموجب المادة 
المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم ،والتي نصت  1995جانفي 25المؤرخ في  95/07رقم

  .إلخ...لتأمینرة الرقابة لنشاط اعلى أنه تمارس إدا

  .الوكالات :ثانیا       

 01-01من القانون رقم  44تنص المادة  :الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة -أ
تنشأ وكالة وطنیة للممتلكات المنجمیة، وهي سلطة إداریة : المتعلق بالمناجم على أنه

لتراخیص فى تهدف إلى ضبط إستغلال الممتلكات المنجمیة وتحدید شرؤط منح ا"مستقلة 
  .هذا المجال

المتعلق بالمناجم  01- 01من القانون رقم  45تنص المادة :الوكالة الوطنیة للجیولوجیة -ب
  ..." .تنشأ وكالة وطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، وهي سلطة إداریة مستقلة: " على أنه

تنشأ لجنة : "ص تن 1المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر رقم  209المعدلة للمادة  04
  ..." .الإشراف على التأمینات 

تعد ظاهرة الفساد، آفة تعاني منها معظم  :یة للوقایة من الفساد ومكافحته الهیئة الوطن-ت
. تم إنشاء هذه الهیئة لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة في مجال الفساد. الدول إن لم نقل كلها

"  علق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أنهالمت 06/04من القانون رقم  18حیث أن المادة 
، بعدما 2..." .الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

  3.صادقت الجزائر وبتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

                                                             
  .المتعلق بالتأمینات 07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 04-06قانون رقم  1
  .سابقالمرجع الوقایة من الفساد، یتعلق بال،  04-06قانون رقم أنظر  2
، یتضمن التصدیق بتحفظ على 2004أبریل سنة  19المؤرخ في  128-04كان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3

أكتوبر  31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 
  .2003لسنة  26عدد یة، ال، الجریدة الرسم2003سنة 
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أخر، بمعنى المشرع الجزائري أنشاء سلطات من نوع  لكن تجدر الإشارة إلى أن        
نما هي سلطات تجاریة، مثل الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات  لیست إداریة وإ

  . 1، والوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات)النفط(

  .الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر: المطلب الثالث         

الضبط الاقتصادي بصلاحیات واسعة تجعلها تبتعد عن الهیئات تتمتع سلطات        
ن إشتركت معها في صفة الإستقلالیة، إلا ان مهام سلطات الضبط  الإستشاریة حتى وإ

  .2الاقتصادي تتمثل في ضبط القطاع الاقتصادي بفضل حیادها واستقلالیتها

تأكید الطابع الإداري  ولتحدید الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي لابد من   
  ).الفرع الثاني(، إضافة إلى الطابع الجزائي لسلطات الضبط) الفرع الأول(لسلطات الضبط 

  .الطابع الإداري لسلطات الضبط الاقتصادي:الفرع الأول        

إن الطابع الإداري لهذه الأجهزة لا شك فیه في حالة ما إذا نص المشرع بصریح        
المتعلق  03/03و الحال فیما یخص مجلس المنافسة والذي یكیفه  الأمرالعبارة وهذا ه

بالمنافسة بسلطة إداریة وكذلك فیما یخص الوكالتین الضابطتین في المجال المنجمي ،الذین 
یكیفهما المشرع بأنهما سلطتین إداریتین مستقلتین،ولكن الإشكال یطرح فیما یخص السلطات 

ف من هیئة إلى أخرى حسب نوعیة التكییف الصریح من الأخرى ،بما أن التسمیات تختل
ثم ) أولا(طرف المشرع فلهذا یجب البحث عن الطابع الإداري إنطلاقا من موقف الفقه 

  ).ثانیا(موقف القضاء

إن معظم الفقهاء في القانون المقارن أو القانون الجزائري یعتمدون على :موقف الفقه: أولا
  .الإداري للسلطات الضبط الاقتصادي معاییر قانونیة لتحدید الطابع

                                                             
  . 2005لسنة  50عدد الجریدة الرسمیة، ال، یتعلق بالمحروقات، 2005أفریل  28مؤرخ في  07-05قانون رقم 1

.39قورارى مجدوب ،سلطات الضبط الاقتصادي في المجال الاقتصادي،مرجع سابق،ص  2 
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 :بالنسبة للفقه الفرنسي -أ

هذه الهیئات لایمكن تصنیفها ضمن الهیئات الإداریة التقلیدیة، لأنها تشكل فئة جدیدة        
هذه الهیئات وكذلك  القرارات الصادرة عناریة وأساس ذلك هوطبیعة ضمن الهیئات الإد

  .1لمنازعات المتعلقة بهاإختصاص القاضي الإداري فیما یخص ا

  : يالجزائر  للفقه بالنسبةأما-ب 

هیئات الضبط المستقلة هدفها  نفقد فصل الأستاذ زوایمیة في هذه المسألة ،حیث أ         
الحفاظ على تطبیق القانون في مجال الإختصاص المحدد لها وعلى سبیل المثال الأمر 

على أن اللجنة المصرفیة مكلفة بمراقبة  105المتعلق بالنقد والقرض ،حیث نص في المادة 
حترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها   2.وإ

أما من الناحیة المنازعیة فإن الأعمال الصادرة من السلطات الإداریة المستقلة         
وقت الإداري وفي نفس ال الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة تخضع لإختصاص القاضي

المؤرخ  2000/03من القانون رقم 17وعلى سبیل المثال المادة ، الأعمال الإداریة العادیة
المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة على أنه یجوز الطعن   2000أوت 05في 

بلیغها في قرارات سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد إبتداء من تاریخ ت
 .3ولیس لهذا الطعن أثر موقف

  :موقف القضاء: ثانیا

ي قرار صادر عن قضیة یونین فزائري تطرق إلى الطابع الإداري فمجلس الدولة الج         
بنك ضد محافظ بنك الجزائر،حیث توصل هذا الأخیر إلى إعتبار اللجنة المصرفیة سلطة 

                                                             
.37ة، مرجع سابق،صحدرى سمیر،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادی 1 

.المتعلق بمجلس النقد والقرض  03/11من الأمر 105أنظر المادة رقم  2 

.38،صمرجع ال نفس،  3 
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النقد والقرض یتضمن مصطلح  ضمن قانون إداریة مستقلة رغم غیاب أي نص صریح
  1.الإلغاء

  .الطابع الجزائي لسلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الثاني          

: رقم والقرضمن قانون النفد  153/154یمكن للجنة المصرفیة وفقا لنص المواد         
قیام أن توقع الجزاء بعدة وسائل إجرائیة ، حیث یمكنها ال، 2003المؤرخ سنة 03/11
لإجراءات الأولیة الوقائیة المتمثلة في الإنذاربتقدیم التفسیرات بهدف تصحیح وضعیة با

المؤسسة إذا أخلت بقواعد حسن سلوك المهنة أو من خلال أمرها بإتخاذ جمیع التدابیر التي 
من نفس  156 وبموجب المادة، أسالیبها الإداریة حیحمن شأنها إعادة التوازن المالي وتص

إصدار عقوبات تتعدى الإنذار إلى درجة إلغاء الإعتماد إذا  ةجنة المصرفیلل القانون یتسني
د الأحكام القانونیة  والتنظیمیة المتعلقة بتسییر النشاط أو حخالف البنك أو المؤسسة المالیة أ

  : العقوبات التالیة منهلیة تكمیلیة أوعقوبات مالیة فقط من خلال تطبیق عقوبات ما

 .ض الأعمال التي تعتبر تقلید في ممارسة النشاط المنع من ممارسة بع -

منع واحد أو أكثر من المقیمین على شؤون المؤسسة المعنیة من ممارسة صلاحیاتهم  -
 .لمدة معینة

 ...إمكانیة تعیین مدیر مؤقت ..،د أو أكثر من المقیمینحء مهام واإنها -

المحدد  06/02/2002المؤرخ في  02/65وبالرجوع إلي المرسوم التنفیذي رقم       
جراءات ذلك ، ونجد أن السلطات الممنوحة للهیئات  لكیفیات منح السندات المنجمیة وإ

  2.المنجمیة تتمثل في الإنذار ، التعلیق أو سحب السند المنحمي من المستفید منه

                                                             
.41،صنفسهحدرى سمیر،مرجع   1 

.32نداتي سمیر، ألیات الصبط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق ،ص  2 
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وتجدر الإشارة إلى أن مایمكن قوله في الأخیر بأن الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط        
قتصادي بأنها لیست هیئات تعمل بمعزل عن الأهداف الحكومیة أو خارج السیاسة العامة الا

  .لدولةللدولة ،التي تسیطر هذه الأخیرة وتشرف علیها بل هي هیئات متخصصة بمعاونة ا

  .لهیئات الضبط الاقتصادي السلطات المخولة:المبحث الثالث         

تصادي مجموعة من الوسائل القانونیة لتنظیم منح المشرع لسلطات الضبط الإق         
وتتمتع في أغلبها صلاحیات تساعد على تحقیق الأهداف  جله،أ من المجال الذي أنشأة

المسندة إلیها،وسلطات الضبط كغیرها من السلطات التقلیدیة لها السلطة التنظیمیة وسلطة 
،وصولا إلي  المطلب الثانيبیة ،إضافة إلى السلطة التنظیمیة أو العقا المطلب الأولالرقابة 

لیها بموجب إفي مباشرة  المهام  الموكلة  المطلب الثالثالقول بإستقلالیة هذه السلطات  
  .القوانین والنصوص التأسیسیة لها

  .سلطة التنظیم والرقابة:المطلب الأول      

ق والأنشطة ضبط السو  مجموعة من الوسائل القانونیة لتنظیم والمشرع الجزائري  منح     
ومن بین هذه السلطات تساعد على تحقیق الأهداف المسندة إلیها الإقتصادیة بطریقة فعالة،

  )الفرع الثاني(وكذا سلطة الرقابة)الفرع الأول(نجد السلطة التنظیمیة 

  مفهوم سلطة التنظیم وكیفیة ممارستها:الفرع الأول           

ة تمارس السلطة التنظیمیة لكن هذه السلطات هناك هیئات ولجان إداریة مستقل          
الممنوحة لها یجب أن لاتمارس إلا في حدود مجموعة من الشروط منها أن لاتكون هذه 

دود حالممنوحة للحكومة وأن لاتتجاوز  السلطة التنظیمیة الخاصة غیر مرتبطة بالسلطة
على المصلحة العامة  ال التطبیق ومضمونها ، وبما أن هذه السلطات تقوم بمهمة الحفاظجم

،سواء للدولة أو المتعاملین معها ولهذه الأسباب كان على المشرع منح سلطة تنظیمیة  إلى 
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جانب سلطة الضبط ، وهي صلاحیات إصدار التنظیمات وعلیه وجب التطرق إلى تعریف 
  1.على خصائصها وبعد ذلك ذكر أنواعها وفق الخطة التالیة السلطة التنظیمیة و التعرف

  .بالسلطة التنظیمیة المقصود: أولا        

  :تعریف السلطة التنظیمیة-أ

یقصد بالسلطة التنظیمیة الإختصاص المنوط بهیئات السلطة التنفیذیة أي الإدارة      
العامة، وتبین القواعد القانونیة العامة والمجردة التي لا تختلف من الناجیة الموضوعیة 

عن السلطة التشریعیة ، فالإختلاف بین السلطة التنظیمیة   والمادیة عن القوانین الصادرة
  .والتشریعیة إنما ینبني على أساس المعیار الشكلي أو العضوي

 :أنواع السلطة التنظیمیة-ب

تنقسم السلطة التنظیمیة إلى ثلاثة أنواع  تختلف بإختلاف الهیئة الإداریة المستقلة فمنها     
ة وفردیة ،وهناك من یضیف بأنها سلطة شبه تنظیمیة ثالثة من یرى بأنها سلطة تنظیمیة عام

وهدف هذه السلطات إستخدام هذه الوسائل لضبط المنافسة المشروعة وهذا في إطار القانون 
  2،وهذا مایسمي بالضبط الإقتصادي

  :ممارسة السلطة التنظیمیة :ثانیا          

ن طریق العدید من الوسائل من تمارس سلطات الضبط الاقتصادي السلطة التنظیمیة ع   
بینها إصدار الأنظمة المختلفة ،حیث تعتبر الأنظمة من الوسائل الأكثر إستعمالا من طرف 
سلطات الضبط الاقتصادي وهذه الأنظمة تتمثل في القواعد التي تأتي لتطبیق النصوص 

نماذج عن ممارسة القانونیة والتشریعیة،إضافة إلى التعلیمات والتوصیات والقرارات وفیمایلى 
  .السلطة التنظیمیة

                                                             
. 35مرحع سابق ،ص,سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر  بوجملبن ولید ، 1 

.39ـ- 36،صمرجع نفس البوجملین ولید، ، 2 
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ممارسة السلطة التنظیمیة من طرف سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة -أ
 :واللاسلكیة

تمارس عن طریق إقتراح القوانین والتنظیمات المتعلق بالقطاع بموجب نص المادة        
عد العامة الذي یحدد القوا 2000أوت 05المؤرخ في  2000/03من القانون رقم  13

المتعلقة بالبرید والمواصلات على ملائمة وضرورة إعتماد نص تنظیمي یتعلق بالبرید 
والمواصلات أو عن طریق تقدیم إستشارة للجهات المختصة من أجل إصدار قوانین أو 

  .طاعي البرید والمواصلاتتنظیمات تخص ق

 :مجال تطبیق هیئات الضبط الاقتصادي للسلطة التنظیمیة-ب

 الإدارة (ل الداخليالمجا.( 

یتمثل في الإستشارات والإقتراحات التي تقدمها إلى الحكومة من أجل إصدار قوانین       
أو تنظیمات تخص مجال نشاطها وللتعرف أكثر على طجال تطبیقها الداخلي وجب التعرف 
على أهم هیئات الضبط الاقتصادي المستقلة مثل سلطة ضبط البرید والواصلات ،ولجنة 

  :نظیم ومراقبة عملیات البورصة ولجنة القیم المنقولة على النحو التاليت

مثل تطویر النصوص التنظیمیة المتعلقة بقطاع البرید  :سلطة ضبط البرید والمواصلات*
والمواصلات والتداول في جمیع القضایا المتعلقة بضبط القطاع إضافة إلى تحدید إستراتیجیة 

 .وسیاسة سلطة الضبط

من خلال إصدار اللوائح ضمن مجال واسع جدا  :ظیم ومراقبة عملیات البورصةلجنة تن*
التنظیمي العام للبورصة حیث تتولى وضع النصوص التنظیمیة التي تشكل الإطار 

  .1والوسطاء

  

                                                             
. 37بوجملین ولید ،مرجع سابق، ص  1 
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  )السوق(المجال الخارجي 

 من خلال إقتراح اللوائح التنظیمیة بغرض تنظیم البرید  :سلطة  ضبط البرید والمواصلات
 2001ماى  09المؤرخ في  01/123لمواصلات وأهمها المرسوم التنفیذي رقم وا

المتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل أنواع الشبكات بما فیها الكهربائیة ،إضافة 
الذي یتضمن تحدید  2001ماي  09المؤرخ في  01/124إلى المرسوم التنفیذي رقم 

منافسة من أجل منح رخص في محال الإجراءات المطبقة على المزایدة بإعلان ال
 1.المواصلات

  تقوم بسن تقنیات تتمثل نصوصا فیما یلى: لجنة القیم المنقولة: 

 العروض العمومیة لشراء القیم المنقولة ،تنظیم عملیات المقاصة -

 تسییر أوراق القیم المنقولة وسنداتها في البورصة ، والإصدارات في أوساط الجمهور  -

 .إلخ...الشركات المحددة لأسعار قیمها ي تخصنشر المعلومات الت -

  .السلطة الرقابیة:الفرع الثاني        

إن التشریعات المتعلقة بالسلطات المستقلة لا تحدد تعریفا لسلطة الرقابة والبحث،لكن      
في هذه الحالة سنعرض نوعین من ،و 2تحدد أهم الوسائل التى بواسطتها تمارس هذه الرقابة

ي تمارسها سلطات الضبط الاقتصادي في مجال إختصاصها المقرر قانونا وهي بة التاالرق
  .لرقابة القبلیة والرقابة البعدیةا

  :الرقابة القبلیة : أولا

ولكي یتضح المقال سنحاول إبراز هذه الفكرة  رقابة القبلبة هي رقابة وقائیةال         
  :بالأمثلة التالیة

                                                             
.المتعلق بنظام إستغلال الشبكات2001ماي 09،المؤرخ في  01/123انظر المرسوم التنفیذي   1 

.85سمیر حدرى ، مرجع سابق ،ص   2 
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تكون عن طریق تقدیم  مواصلاتتمارسها سلطة البرید وال فالرقابة القبلیة التي          
،فسلطة الضبط ئمة دفاتر الشروطلالك عن طریق مالإقتراحات أو الأراء والتوصیات وكذ

ثم بعد ذلك تقوم بإقتراح إعلان المنافسة متابعة سوقي البرید والمواصلات، وتقوم بملاحظة أ
 01/0124من المرسوم التنفیذي رقم  03لمنح الرخصة ومثال ذلك مانصت علیه المادة 

طبقة علي المزایدة بإعلان المنافسة وتحدید أجل منح رخص في مالذي یتضمن الإجراءات ال
من نفس المرسوم التي تحدد مبالغ  11وكذا المادة للاسلكیة،اجال المواصلات السلكیة و م

  1.الدخول في المنافسة

ي إطار السهر على وجود منافسة فعلیة ومنه نستخلص أن الرقابة القبلیة تأتي ف      
مشروعة في سوق البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة على أساس المسارات وعدم التمییز 

  .والشفافیة في المعاملات بین المتعاملین

  الرقابة البعدیة: ثانیا 

سلكیة تكون البرید والمواصلات السلكیة واللاالرقابة البعدیة التي تمارسها سلطة ضبط        
البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ،ونجد أن  الإستغلال في مجال بعد منح رخصة

 08الفقرة  13الذي یجدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید نص في المادة  2000/03القانون 
التي تمارسها سلطة ضبط البرید والمواصلات والتي  2الفقرة الأخیرة على الرقابة البعدیة،و 

  :تتمثل فیما یلى

تخطیط وتسییر ومراقبة إستعمال الذبذبات من الحزم التي منحت لها مع إحترام مبدأ عدم *
  .التمییز

  .الحصول من المتعاملین على المعلومات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لها* 

                                                             
الجقوق، جامعة  ،مذكرة لنیل شهادة لیسانس ،كلیةعبد الكریم موالدي ،السلطات الإداریة المستقلة في التشریع الجوائري  1

62خمیس ملیانة ،ص  
.المتعلق بقواعد البرید والمواصلات 2000/03من القانون رقم  13أنظر المادة   2 
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 تؤهل سلطة الضبط للمتعاملین وموفري الخدمات وكل شخص معني بالأمر لتقدیم وثیقة* 
   .1أو معلومة ضروریة للقیام بالاختصاصات المخولة لها قانونا

  :یلتزم صاحب الرخصة بتقدیم المعلومات الأتیة :الحصول على المعلومات العامة  -

كل تعدیل مباشر في تشكیلة رأس مال الشركة وحقوق التصویت الخاصة بصاجب *
  .الرخصة

 .العامة والخاصة بتوفیز الخدمات التعریفات والشروط* وصف مجموع الخدمات المتوفرة * 

 .التعریفات والشروط العامة والخاصة بتوفیز الخدمات* 

یجب على صاحب الرخصة أن یقدم سنویا إلى سلطة الضبط في أجل :التقریر السنوي -
وكشوف مالیة  أشهر إبتداء من نهایة كل سنة إجتماعیة تقریرا من ثمانیة نسخ 3أقصاه 

ن یتضمن التقریر السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب ویجب أسنویة مصادق علیها،
  2:التالیة

  تطویر الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخیرة*     

 .شرح حول كل خلل في تنفیذ الإلتزامات المقررة لتفسیر الشروط*      

یستلزم  ب الرخصة حیثحة الضبط القیام بالتحقیقات مع صایمكن لسلط :القیام بالتحقیقات -
جراء التحقیقات بناء على دالأمر تسلیط الرقابة عن طریق إستخدام وسیلة الت تر فحري وإ

بقولها بأنه  01/1234من المرسوم التنفیذي رقم  06الشروط، وهذا مانصت علیه المادة
یمكن أن تقیم سلطة الضبط عن طریق دراسة الملائمة خصائص وقدرات السوق التي تشغل 

  3.،أو توفر فیها الخدمات الهاتفیةواصلات السلكیة واللاسلكیةمومیة للمفیه الشبكات الع

                                                             
 1  64موالدي عبد الكریم ، المرجع السابق ،ص 

. 65موالدي عبد الكریم ، المرجع السابق ،ص  2 
67،ص لاهأعالمرجع نفس موالدي عبد الكریم ،   3 
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  .الوسائل القانونیة لممارسة سلطة الرقابة:الفرع الثالث       

تمارس سلطات الضبط الاقتصادي الرقابة على السوق والتي تتمثل هذه الأخیرة في     
  ).ثانیا(السوقإضافة إلى مزاقبة ) أولا(الرقابة على الإلتحاق بالمهنة

  .الرقابة على الإلتحاق بالمهنة: أولا

،إلا أنه وضعت حدود بسبب تدخل یة الصناعة والتجارة مكرس دستوراإذا كان مبدأحر        
السلطة العامة وذلك عن طریق تنظیم بعض النشاطات الاقتصادیة ذات الطابع الخاص 

صة الإعتماد أو الترخیص الذي وذلك بفرضها لنظام الرخص المسبقة والتي تأخذ شكل الرخ
،ففي إطار النشاط البنكي والمصرفي فإن مجلس تمنحه بعض سلطات الضبط الاقتصادي
،أما في مجال قة لشروط ممارسة المهنة المصرفیةالنقد والقرض هوا لذي یمارس رقابة ساب

ول في البورصة تمارس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها نوعین من الرقابة یتمثل الأ
الرقابة على الإلتحاق بسوق القیم المنقولة أما النوع الثاني یتمثل في الرقابة على الإلتحاق 

  .1بمهنة الوسیط في عملیات البورصة

  .مراقبة السوق:ثانیا         

المتعلق بالنقد والقرض یخول للجنة المصرفیة سلطة الرقابة فهي  03/11إن الأمر          
من القانون  105واسعة جدا وتستند في ذلك إلى ماجاء في نص المادة  تمتلك سلطة للبحث

المذكور سابقا، وبالتالي فهي تكلف بمراقبة إحترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام 
التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها ،كما تفحص شروط إستغلال البنوك والمؤسسات المالیة 

یة، أما في مجال المنافسة فإن مجلس المنافسة قد خولت وتسهر علي نوعیة وضعیتها المال
له مهمة الضبط العام للنشاطات الاقتصادیة كالإنتاج والتوزیع والخدمات سواء كان بضبط 

                                                             
. 112حدرى سمیر ،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة،مرجع سابق ،ص  1 
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السوق على أساس مباديء المنافسة والذي یشكل مبدأ من المباديء المنشأة لإقتصاد 
  .1السوق

  .سلطة العقاب:المطلب الثاني       

تتمثل سلطة العقاب في أنها عبارة عن إزاحة السلطة القمعیة للقاضي الجنائي          
لصالح هیئات أخرى تتمتع غالبیة السلطات الضبط الاقتصادي بإختصاصات عقابیة 
وتأدیبیة تتمثل في توقیع العقوبات المالیة والغیر المالیة وبعد منح السلطة العقابیة للهیئات 

ثة تعبر عن رفض التدخل القضائي في القطاعات الصناعیة نظرا الغیر القضائیة فكرة حدی
  .2لعوامل المرونة والسرعة والفعالیة التي تتمیز بها سلطات الضبط المستقلة 

الفرع (وبناء على كل هذا نتحدث عن فكرة سلطة العقاب في الهیئات الإداریة المستقلة      
 ،إضافة إلى التطرق)الفرع الثاني(قابثم نذهب إلى تناول مجال إختصاص سلطة الع)الأول

  ).الفرع الثالث(إلى شروط ممارسة سلطة العقاب ومطابقتها للدستور

  .فكرة سلطة العقاب في الهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي: الفرع الأول    

كانت  هي سلطة فرض العقوبات في حالة الإخلال بالإلتزامات أو مخالفة القرارات سواء    
هذه القرارات تنظیمیة عامة أو فردیة،فالطابع الإلزامي للقرارات المتخذة من طرف هذه 
السلطات لاتستمد من النظام العام ،ولكن هي ناتجة عن مجموعة الإجراءات المتضمنة عمل 

  .3هذه الهیئات المستقلة

هدف  عبر عنكما أن منح سلطة العقاب للهیئات المستقلة في المجال الاقتصادي  ی     
وبالتالي فهي عبارة عن إزاحة السلطة  أساسي هو إستبدال العقوبات الجنائیة بعقوبات إداریة

القمعیة للقاضي الجنائي لصالح هیئات أخرى وكهذا یظهر لنا أن الفصل بین السلطة 

                                                             
..113،ص سابقحدرى سمیر،مرجع   1 
- 67بركبیة حسام الدین ،الرقابة القضائیة على اعمال سلطات الضبط المستقلة،مرجع سابق،ص  2 

. 77،ص سابق مرجعالدي عبد الكریم ، مو  3 
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القمعیة والضبط الإقتصادى لا یمكن أن یتم بأیة حالة ،فسلطات الضبط تتصدى مباشرة لكل 
  .1لقواعد القطاع المراد ضبطه بواسطة توقیع العقوبات، فتسمح بإعادة التوازنخرق 

  .مجال إختصاص سلطة العقاب وأنواع العقوبات:الفرع الثاني    

یتسع مجال إختصاص سلطة العقاب لیشمل مختلف سلطات الضبط الإقتصادي          
  :الواردة في القانون الجزائري ونذكو من بینها ما یلى

  .مجال إختصاص سلطة العقاب: أولا       

  ـــــ بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة ولالسلكیة أ

إن سلطة ضبط المواصلات السلكیة واللاسلكیة لا تقف عند سلطة المراقبة          
نما تصل إلى درجة فرض العقوبة ،واهم هذه العقوبات هي سحب الرخص  والتفتیش وإ

  .والمنع من الإستغلال مدة معینة وفرض الغرامات

  :ــ بالنسبة للجنة القیم المنقولة والبورصة ب

تتولى ممارسة هذه السلطة الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة التي توجد على مستوى اللجنة         
في حالة وجود أي نزاع تقني ناتج عن تقییم القوانین واللوائح الساریة في سیر البورصة بین 

في عملیات البورصة،كما تمارس الغرفة السلطة التأدیبیة عند حدوث أي إخلال الوسطاء 
بالواجبات المهنیة وأخلاقیات المهنة من طرف الوسطاء في عملیات البورصة،وكل مخالفة 

  .93/10من المرسوم  05للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها حسب المادة 

  :نافسةـــ بالنسبة لمجلس الم ت

إن مجلس المنافسة یتولى رقابة الممارسات المنافیة للمنافسة في جمیع المیادین        
الاقتصادیة ،أما فیما یخص السلطات التأدیبیة لمجلس المنافسة فینص الفصل الثالث من 

                                                             
.20حدرى سمیر،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة ،مرجع سابق،ص  1 
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من نفس الأمر على  77إلى  66،ومن المواد15إلى  13في مواده من  95/06مر الأ
على أنه یعاقب على الممارسات المنصوص 13،وتنص المادة السلطات العقابیة والتأدیبیة

ربح بغرامة تساوي على الأقل ضعف ال.من هذا الأمر 12-11- 10-06علیها في المواد 
  .1،على أن لاتتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربحالمحقق بواسطة هذه الممارسات

  .أنواع العقوبات: أولا        

ط الإقتصادي نوعین من العقوبات تتمثل في العقوبات المالیة توقع سلطات الضب      
  :إضافة إلى العقوبات الغیر المالیة

هي تلك العقوبات التي تمس الذمة المالیة للشخص المخالف وقد نص :ـــ العقوبات المالیة أ
  .المشرع في كل النصوص المنشأة لسلطات الضبط على أهلیتها في إتخاذ هذه العقوبات

نجد أن المشرع الجزائري نص في مجال المنافسة علي نظام عقابي مالي تصاعدي         
  :حسب طبیعة ونوعیة المخالفة،ونذكر من أهم هذه العقوبات مایلى

بالمئة من رقم الأعمال  07بمبلغ  03/03ـــ الممارسات المقیدة للمنافسة یعاقب علیها الأمر 
من هذا  56غیر رسوم حسب المادة الیة منالمحقق في الجزائر خلال السنة المالیة الح

بالمئة من  20لتصبح الغرامة بحدأقصى یقدر ب 2008الأمر،وقد تم تعدیل هذا المادة سنة 
  .رقم الأعمال

ـــ في حالة عدم إحترام هذه الأوامر والإجراءات الرامیة إلى الحد من الممارسة المقیدة 
  .للمنافسة في الأجال المحددة

جلس المنافسة الحكم بالغرامة التهدیدیة لاتقل عن مئة وخمسین ألف دینار فیمكن لم       
  .2جزائري عن كل یوم تأخیر

                                                             
.83حدري سمیر ،مرجع سابق،ص  1 

.70موسى رحموني،الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة،مرجع سابق،ص   2 
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  :كما أهل المشرع الجزائري لجنة ضبط الغاز والكهرباء معاقبة كل متعامل لایحترم مایلي

  .ــــ القواعد التقنیة للإنتاج والتصمیم وتشغیل الربط

  .ت التقنیة والتجاریة لتمویل الزبائن والتي تحتویها دفاتر الشروطــــ القواعد التي تحدد الكیفیا

المعدل  03/11من الأمر رقم  114وهذا حسب المادة .ـــ قواعد الحمایة والنظافة والأمن
  .والمتمم لقانون النقد والقرض

لك العقوبات السالبة للحقوق وهي أشد قسوة من یطلق علیها كذ:المالیة الغیر العقوبات -ب
 م أشخاصتهصفبشخاص الطبیعیة وعلى المتعاملین عقوبات المالیة تطبق على الأال

  .إعتباریة

إن العقوبات السالبة للحقوق المطبقة على الأشخاص الطبیعیة تطبق في القطاع       
البنكي على مسیري البنوك وفي قطاع البورصة على الوسطاء في عملیات البورصة،وتتعلق 

أما العقوبات السالبة ,شاط بصفة كلیة أو جزئیة دائمة أو مؤقتةهذه العقوبات بحظر الن
 للحقوق والمتعلقة بالمتعاملین أي الأشخاص الإعتباریة الناشطة في السوق فتخص سحب

،وفي المجال البنكي یشكا سحب الإعتماد أخطر عقوبة الرخص أو الإعتمادات حسب الحالة
وفعلا قامت ،البنك ني وضع حد لحیاةیمكن أن یتعرض إلیها البنك وسحب الإعتماد یع

اللجنة المصرفیة بسحب الإعتماد للعدید من البنوك الخاصة ،ولكم یؤاخذ علیها أنها لم 
  .1اتسحب الإعتماد لأي بنك عموم

 شروط ممارسة سلطة العقاب ومطابقتها للدستور:الفرع الثالث        

تم إستخلاصها من النصوص المنشأة تتمثل الشروط التي وضعها المشرع والفقه والتي       
  .والمنظمة لهذه السلطات على إختلاف أنواعها وكذا طبیعة ها القانونیة في التالي ذكره

  
                                                             

.73/74موسى رحموني ،مرجع سابق،ص 1 
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  .أن لایكون الجزاء الإداري سالبا للحریة:أولا         

إن الهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي لاتشكل مساسا لمبدأ الفصل          
كالحبس أو  لطات طالما أن هذه الهیئات لایمكن أن توقع عقوبات سالبة للحریة،بین الس

یحتكره القضاء،إن هذا القرار لهیئات المستقلة قد إقتحمت مكاناالسجن ففي هذه المادة تكون ا
یضع حدود فاصلة بین سلطات القاضي وسلطات الإدارة في مجال العقاب، فالقاضي وحده 

  .1عقوبات سالبة للحریة في حین أن الإدارة لایمكنها ذلك هو من یباشر سلطة توقیع

  .مطابقة سلطة العقاب للدستور :ثانیا       

قل بالغ الأثر على من توقع تتسم الجزاءات الردعیة بنوع من القسوة ولها على الأ        
ا أو حرمانا ولذلك وجب أن تحاط صتمثل مساسا بأحد حقوقه إما إنتقا،وهي بذلك علیه

التى تحول دون الإنحراف في تطبیقها،وتكفل لمن یخضع لها أقصي  طائفة من القطاعاتب
الحمایة من التعسف في إنزالها ولذلك فإن الدساتیر والقوانین تحرص على إخضاعها 

  2.تقي جمیعها حول تحقیق هذه الغایةلمجموعة من المباديء تل

ة لمجلس المنافسة بمقتضى حو وفي الجزائر فإن سلطة التحقیق القصریة الممن       
بلها أي ضمانة من بین تلك التي المتعلق بالمنافسة لم یقا 03/03من الأمر رقم 51المادة

نه فحص ،فالمقرر الذي یعین مجلس المنافسة یمكهذا الإجراء في القانون الفرنسي اطتحأ
السلطات  ،وهذههما كانت طبیعتها وحجز المستنداتما وجدت ومأي وثیقة أو إستلامها حیث

  .3الإستثنائیة تتم خارج رقابة القاضي العادي

  

                                                             
, ،جامعة جیجل02وریة للسلطات الإداریة المستقلة،مجلة الإجتهاد القضائي،العددعز الدین عیساوي،المكانة الدست 1

.115،ص2007  
..216عز الدین عیساوي،مرجع سابق،ص  2 

.209عز الدین عیساوي،مرجع نفسه،ص   3 
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 .سلطة توقیع العقوبات ومبدأ الفصل بین السلطات -أ

من  146إن إختصاص سلطة القمع تمارسه السلطة القضائیة حسب المادة       
،والسلطة القضائیة القضاة یختصون بإصدار الأحكام على أن تنصالتي  1996الدستور

من نفس الدستور تهدف إلى حمایة المجتمع والحریات كما أن مبدأ  139حسب المادة 
ه الهیئات إداریة الفصل بین السلطات له مفهومین أولا مبدأ تخصص في السلطة فهذ

  1.ینوثانیا یحمل هذا المبدأ فكرة عدم الجمع بین سلطتولیست قضائیة 

  إستقلالیة أجهزة الضبط الاقتصادي:المطلب الثالث        

تختلف درجة إستقلالیة سلطات الضبط الإقتصادي المستقلة من سلطة إلى أخرى،        
وبرجوع إلى القوانین المنشأة لهذه السلطات نجد بعض النصوص التى تنص على هذه 

 ).الفرع الثاني(، وفي نصوص أخرى الإستقلالیة الوظیفیة)الفرع الأول(الإستقلالیة العضویة

  لالیة العضویةالإستق:الفرع الأول       

ة لسلطات الضبط الإقتصادي ذكر نشأمالمشرع الجزائري في ظل النصوص القانونیة ال     
ستقلالیة بصفة عامة ،والإستقلال المالي بصفة خاصة ،أما الجوانب الأخرى فنحاول الإ

في بعض النصوص القانونیة مایجسد مظاهر  نلمس إبرازها من خلال نصوص متفرقة
  . )ثانیا(النصوص الأخرى مایبرز حدود هذه الإستقلالیة ،وفي بعض) لاأو (الإستقلالیة 

  .مظاهر الإستقلالیة العضویة:أولا      

ختلاف صفتهم ومراكزهم  -أ یعتبر تعدد أعضاء السلطات الإداریة  :تعدد الأعضاء وإ
ختلاف مراكزهم وصقاتهم مظهر   منالمستقلة الفاصلون في المواد الإقتصادیة والمالیة وإ

بالرجوع إلى تشكیلة بعض السلطات نجد بأن التشكیلة  ذمظاهر الإستقلالیة العضویة، إ
  .الخ...التعلیم العاليتختلف من حیث قطاع إنتمائهم أو عملهم من القطاع القضاء  إلى 

                                                             
  129حدرى سمیر،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة،مرجع سابق،ص . 1
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 علق بالنقد تمال 03/11من الأمر رقم  58المادة بالرجوع إلى نص :مجلس النقد والقرض
مما  ،نلاحظ أنها جاءت عامة وغیر واضحةإلى تشكیلة هذا الأخیر والتي تطرقت  1والقرض

وعلى أساس شفافة وواضحة في إختیار الأعضاء،یترك المجال مفتوحا لمعاییر غیر 
،كما أن هذه التشكیلة هو غیاب القانونیینإعتبارات سیاسیة أو المساومات وممایعاب على 

سلطات الإداریة المستقلة في المجال المشرع الجزائري لایشرك المهنیین في تشكیلة ال
  2.الإقتصادي 

ختلاف الجهات المقترحة للتعیین-ب  .تعدد وإ

یعین الأعضاء حسب قدرتهم في المجال القانوني والمالي والمحاسبي من طرف         
ین وأعضاء ممثلة التنفیذیة ومحافظ بنك الجزائر،،والسلطجهات مختلفة منها رئیس الجمهوریة

ونذكر ؤثر على الإستقلالیة في التعیین،،بالإضافة إن جهة الإقتراح مظهر یةلجهات مهنی
على سبیل المثال لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة التي تختلف فیها جهات الإقتراح 
للتعیین أعضاء اللجنة تختلف منها وزیر العدل وزیر المالیة وزیر التعلیم العالي والمحاسبین 

نستخلص أنه من الضروري أن یتقاسم البرلمان والسلطة التنفیذیة  ومن هنا، 3المعتمدین
  .حیات التعیینصلا

  :تحدید مدة إنتداب الرئیس والأعضاء -ت

مدة الانتداب محددة قانونا وتعتبر مؤشر على إستقلالیة هذه السلطات،حیث أنه لو تم      
والرئیس یمكن ،في التعیینن القول بالإستقلالیة یمك مدة التعیین فلا النص على عدم تحدید

  4.عزله في أي وقت من طرف سلطة تعیینه كماهو الحال بالنسبة لمجلس النقد والقرض 

  
                                                             

.المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت26المؤرخ في  03/11من القانون رقم 58ادة أنظر الم  1 
62مرجع سابق ،ص السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة حدرى سمیر،  2 

64،ص مرجع نفس ال.حدرى سمیر 3 
65،ص مرجع نفس ال.حدرى سمیر  4 
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  .مراعات الأحكام الصادرة عن السلطة المستقلة لمبدأ الحیاد -ث

 قصد ضمان استقلالیة سلطات الضبط المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة،      
جراء الإمتناعإستوجب الأمر تكریس م   .بدأ الحیاد الذي یستوجب نظام التنافي وإ

یكون هذا النظام مطلقا أو نسبیا ، فالتنافي المطلق یكون عندما تكون    :نظام التنافي -1
وظیفة أخري عمومیة أو خاصة ، أو أي نشاط مهني أو أیة إنابة إنتخابیة، ونجد هذا النظام 

لمتعلق بالكهرباء، ونفس الأحكام وردت في القانون أي التنافي المطلق في أحكام القانون ا
من القانون السابق  18الخاص بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة حیث نصت المادة

على أنه تتنافي مع وظیفة عضو في المجلس  أي نشاط مهني أو منصب عمومي 
ابعة لقطاعات أخر،وكذا مع كل إمتلاك مباشر أو غیر مباشر لأي مصالح في المؤسسةالت

  1.البرید والمواسلات السلكیة واللاسلكیة والسمعي البصري المعلوماتیة

ویكتفي المشرع في حالات أخرى من منع الأعضاء من ممارسة أي نشاط كمانصت الفقرة 
المنظم لمجلس  2003جویلیة 19المؤرخ في  03/03من القانون 29الأخیرة من المادة رقم

  2.ع وظیفة العضو في مجلس المنافسة  أي نشاط مهني أخرالمنافسة على أنه تتنافي م

كما أخضع المشرع الجزائري لجنة تنظیم عملیات البورصة لنظام التنافي حیث          
على انه یمارس رئیس اللجنة مهامه  95/10من المرسوم التشریعي رقم  24نصت المادة رقم

 یفة حكومیة ن أو ممارسة وظیفةكامل الوقت وهي تتنافي مع اى إنابة إنتخابیة أو وظ
  3.حكومیة أو أي نشاط أخر

  :حدود الإستقلالیة العضویة:ثانیا 

  :ماتصطدم الإستقلالیة بعراقیل مختلفة ومتنوعة منها ما یلى اغالب   

                                                             
  1.ق بالمواصلات السلكیة واللاسلكیةمن القانون المتعل 18انظر المادة  . 1

.67مرجع سابق ،ص السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةحدري سمیر،  .  2 
.68نفس المرجع السابق ،ص  . 3 
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 .تمتع السلطة التنفیذیة بسلطة التعیین -أ

لعضویة للسلطات یعتبر هذا المظهر من المظاهر الرئیسیة لتقلیص الإستقلالیة ا        
  :الإداریة المستقلة الضابطة للمجال الإقتصادي والمالى نذكر منها

حیث یتم ,المهمة  عضاء من المسائللأإن تعیین الرئیس وا:تعیین الرئیس والأعضاء*
تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي فیما یخص بالرئیس بإستثناء رئیس لجنة تنظیم عملیات 

  .البورصة ومراقبتها

ما تعیین الأعضاء فیكون كذلك بمرسوم رئاسي بإستثناء أعضاء لجنة مراقبة أ         
  .1عملیات البورصة وكذا غرفة التحكیم للجنة ضبط الكهرباء والغاز 

 .ظروف إنهاء عضویة الرئیس والأعضاء -ب

إن رؤساء السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة معینون من         
س الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي وهو نفس الأمر بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر طرف رئی

 .2قام بإلغاء ذلك 2003المتعلق بالنقد والقرض إلا ان تعدیل  90/10ونوابه في ظل القانون

 .عدم تحدید مدة إنتداب الرئیس والأعضاء -ت

لهم الحق في وتكون محددة حسب النظام الداخلي لكل سلطة وتتلائم مع من        
 .المشاركة في إختییار الكفاءات المنتدبة

 .غیاب إجراء الإمتناع-ث

لایقصد بإجراء الإمتناع منع أي عضو من المشاركة في المداولات أو الجمع بین       
نما یقصد بها منع بعض الأعضاء من المشاركة في المداولات    .وظائف أخرى وإ

                                                             
71،صمرجع نفس ال السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةحدري سمیر،  . 1 

.72سابق، صالمرجع ال نفس   2 
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  وظیفیةالإستقلالیة ال:الفرع الثاني        

ئات خاصة منها الوسائل یفیة عادة وسائل تدخل هذه الهیوظتختص الإستقلالیة ال        
ات الأقرب الهیئات للوزار ه ذهاغلب ضوع خع مالمالیة ،ذلك بغرض إیجاد إیرادات خاصة 

نه یتسنى لنا معرفة معني الإستقلالیة لهذه السلطات وذلك أیث ، ح1 إلى طبیعة مجال تدخله
،ثم تناول الإستقلالیة من حیث )أولا(الإشارة إلى الإستقلالیة في إتحاذ القرارخلال  من

  ).ثانیا(الوسائل وطرق التمویل 

  .الإستقلالیة في إتخاذ القرار والتبعیة الوظیفیة: أولا         

 تمتاز سلطات الضبط الاقتصادي بنوع من الإستقلالیة في متابعة صلاحیاتها         
من أمثلة ذلك نقل ل إتخاذ القرارات والتي إكتسبتها من السلطة التنفیذیة، و الواسعة من خلا

وزیر المالیة إلى مجلس النقد والقرض على ضوء التعدیلات  من بعض الإختصاصات
الأخیرة، ولذلك نقل بعض الإختصاصات من وزیر البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

،وعلى هذا المستوى یمكن التمییز بین فئتین 2لاتلصالح لجنة ضبط قطاع البرید والمواص
  :من السلطات هما

تضم سلطات أوكلها المشرع صلاحیة وأهلیة إعداد ومصادقة أنظمتها :الفئة الأولى*
  .الداخلیة

توضع أنظمتها الداخلیة من طرف السلطة التنفیذیة وهو ما من شأنه التأثیر :الفئة الثانیة* 
  3على إستقلالیتها الوظیفیة

      :ومن أمثلة ذلك نجد مایلى :إعداد النظام الداخلي- 01

                                                             
.74نداتي حسین ،المرجع السابق ،ص   1 
. 27سابق،صالمرجع نفس ال، 2 

. 90بوجملین ولید،مرجع سابق ،ص  3 
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 أوت 26المؤرخفي03/11من قانون النقد والقرض رقم 06بالرجوع إلى أحكام المادة - أ
والتى نجدها تنص صراحة على هذه الصلاحیة التي لم یتضمنها قانون النقد   2003

 . 1990والقرض لسنة 

 23: المؤرخ في 93/10تشریعي رقم من المرسوم ال 26بالرجوع إلى أحكام المادة - ب
و التي  2003فیفري 17المؤرخ في  03/04المعدل بموجب القانون رقم  1993ماي

تنص صراحة على أن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة تصادق على نظامها 
 .الداخلى خلال إجتماعها الأول

  :تدخل السلطة التنفیذیة في وضع النظام الداخلى- 02

المتعلق بالمنافسة على صلاحیات المجلس  95/06من الأمر  34لمادة تنص ا      
لتزامات الأعضاء وقواعد التنافي  الكاملة في المصادقة على القواعد المتعلقة بسیره وحقوقه وإ

طرف رئیس المجلس إلى رئیس الجمهوریة،لإصداره بموجب مرسوم  ثم تقدیم إقتراح من
،وأصبح أمر تنظیم مجلس ب هذه الصلاحیةسحتم  2003رئاسي إلا أنه بموجب تعدیل 
  1.المنافسة وسیره بموجب مرسوم

  .من حیث الوسائل المالیة وطرق التمویل:ثانیا          

إعترف المشرع بالإستقلال المالى لمعظم سلطات الضبط من الناحیة النظریة، لما أقر      
ؤساء هذه الهیئات هم الأمرون لها میزانیة شاملة تتماشى وحاجیاتها إضافة إلى ذلك فإن ر 

الرئیسیون بالصرف، وتطبیق هذه الأحكام على كل سلطات الضبط ماعدا تلك التي تنشط 
في المجال البنكي إذ لایتمتع كل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة بالشخصیة 

ذي هو مؤسسة المعنویة والإستقلال المالى وهما هیئتان تابعتان مالیا إلى البنك المركزي،وال
، ومن ثمة یمكن القول بأن الوسائل خصیة المعنویة والإستقلال المالىوطنیة تتمتع بالش

                                                             
.28نداتي حسین،مرجع سابق،ص  1 
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المالیة لهاتین الهیئتین تخضعان كلیة لتمویل المیزانیة العامة للدولة، ولم یؤهلها المشرع 
  1.لتحصیل إیرادات مالیة خارج هذا الإطار

  ید على إستقلالیة سلطات الضبط الإقتصاديالرقابة القضائیة كق:الفرع الثالث       

إثارة مسألة خضوعها للرقابة  أدت فكرة إستقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي إلى       
القضائیة لما یشكله هذا الخضوع منتناقض مع مبدأ الإستقلالیة حیث كثر الحدیث عن تمتع 

الم الرقابة القضائیة على هذه السلطات بالحصانة القضائیة،ولقد كرس المشرع الجزائري مع
وبناء على ذلك نتناول ل النصوص التأسیسیة، نشاطات سلطات الضبط الاقتصادي من خلا

والقرارات  وتتمثل في التصرفات الإنفرادیة) أولا(الأعمال الخاضعة للرقابة القضائیة 
لق تكییف سلطات الضبط الإقتصادي مع أحكام القانون العضوي المتع الفردیة،إضافة إلى

الدستوري من الرقابة القضائیة على سلطات  وكذلك موقف المجلس،)ثانیا(بمجلس الدولة
  ).ثالثا(الضبط المستقلة

  .أعمال سلطات الضبط الاقتصادي الخاضعة للرقابة القضائیة:أولا        

تتنوع الأعمال التي تمارسها سلطات الضبط المستقلة حسب طبیعة السلطات        
  :ونذكرمنها مایليالممنوحة لها 

منح المشرع الجزائري لهذه السلطات وسائل قانونیة لتنظیم المجال  :التصرفات الإنفرادیة/ أ
الذي أنشأه من أجله ،ولعل أهم وسیلة أعطاها لها المشرع هي القرارات الإداریة بإعتبارها 

ة في ذات الوقت أعمالا وتصرفات إنفرادیة تصدر عن إرادة السلطة الإداریة المنفردة والملزم
  :ومن أشهرها مایلى2.، دون الحاجة أو إنتظار رضا الأشخاص المخاطبین بها

  

                                                             
.28، صأعلاهمرجع نفس ال،نداتي حسین  1 
.64،صبركبیة حسام الدین ،الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة،مرجع سابق  2 
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تصدر سلطات الضبط الاقتصادي مجموعة قرارات تنظیمیة لكن   :القرارات التنظیمیة - 01
الإختلاف یتمثل في طریقة ممارسة سلطة إصدار القرارات التنظیمیة ،حیث تتمتع كل سلطة 

 :یزها عن غیرها في ممارسة هذه الأخیرة من خلال مایلىضبط بخصوصیة تم

  :الممارسة المباشرة للإختصاص التنظیمي*

هناك سلطتین فقط من بین سلطات الضبط تمارس سلطة إصدار القرارات التنظیمیة      
ات هامة ذات تأثیر مباشر بصفة مباشرة وهما مجلس النقد والقرض حیث یمارس صلاحی

  .1عتهابي لمایقوم بتحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتاام المصرفظعلى الن

 :بالنسبة لسلطة ضبط البریدوالمواصلات السلكیة واللاسلكیة*    

تمنح التراخیص في إنشاء الشبكات وتقدیم الخدمات الخاضعة لنظام الرخص ،وتمنح     
القانون رقم  من 38و 37الترخیص كذلك لإستغلال خدمات البرید حسب المادة رقم 

  .المتعلق بالبرید والمواصلات  السلكیة واللاسلكیة 2000/03

  :بالنسبة للجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز*   

المتعلق  2002فیفري 05المؤرخ في  2002/01القانون  06تنص المادة         
افسة طبقا بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات على أن نشاط إنتاج الكهرباء یخضع للمن

ستغلال منشأة جدیدة إشترط القانون الحصول  للتشریع المعمول به ،إلا أنه ولأجل إنشاء وإ
  .2على رخصة وتعود صلاحیة منح هذه الرخصة للجنة الضبط الخاص بالكهرباء والغاز

تعتبر هذه القرارات موجهة للمتعاملین الإقتصادیین المعینین  :القرارات الفردیةــ  02
لقرارات التنظیمیة التي تحمل في طیاتها قواعد عامة ومجردة لاتخاطب عكس ا,بالذات

                                                             
.المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر 41و 62أنظر المادة   1 

.المتعلق الكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات 2002/01من القانون رقم  119انظر المادة 2 
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الأشخاص بذاتهم ،فیعود الإختصاص لأغلب سلطات الضبط إصدار قرارات فردیة 
 .مثل منح رخص الإعتماد أو سحبها

  .خضوع سلطات الضبط الإقتصادي لإجراءات قضائیة خاصة ومتباینة:ثانیا    

الضبط لإجراءات خاصة تختلف من سلطة إلى أخرى تخضع منازعات سلطات       
فبإستقرائنا لمختلف النصوص التأسیسیة نجد تباینا في تقدیم الطعن ضد قراراتها،كما نلمس 
هذا التباین في موقف المشرع في تحدید مواعید فصل القضاء المختص في القضایا 

  .المطعون فیها

 ,اديلإقتصضبط افي قرارات سلطات ال تباین إجراءات تقدیم الطعن - 01

لم یبین المشرع الجزائري موقفا موحدا فیما یخص إجراءات تقدیم الطعن ضد         
القرارات الصادرة عن السلطات الضبطیة حیث یعرف تذبذبا فیما یتعلق بمواعید الطعن وكذا 
كیفیة تقدیم الطعن،وتعترف أغلب القوانین الأساسیة  لسلطات الضبط بإمكانیة الطعن في 

راتها أمام مجلس الدولة ألا أنها لم تبین كیفیة إجراء هذا الطعن مما یدفعنا إلى تطبیق قرا
القواعد العامة المتعلقة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أین نجد أن الطعن یجب أن یرفع 

معتمد من طرف مجلس الدولة وذلك  بموجب عریضة مكتوبة وموقعة إلزامیا من محامي
من  826و 805ن یوفقا للمادتم القبول حیث أصبح التمثیل بمحامي وجوبي تحت طائلة عد

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي إستثنت فقط الدولة والبلدیة والولایة والمؤسسات 
 .1العمومیة ذات الطابع الإداري

 .تباین میعاد فصل مجلس الدولة في الطعن - 02

منشأة لسلطات الضبط المستقلة یظهر لنا تذبذب إذا تفحصنا النصوص القانونیة ال        
موقف المشرع الجزائري في تحدید مواعید فصل مجلس الدولة في القرار المطعون فیه حیث 

                                                             
. 2008فیفري  25من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،المؤرخ في  805/826أنظر المادة   1 
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أوجب علیه الفصل خلال مدة زمنیة معینة في بعض القرارات الصادرة عن لجنة تنظیم 
فصل في قرارات اللجنة أن ی 93/10ومراقبة عملیات البورصة فقد ألزم المرسوم التشریعي 

المطعون فیها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ تسجیله في القرارات المتعلقة برفض 
 06الإعتماد أو تجدیده،كما یجب أن یبت في قرارات الغرفة التأدیبیة في أجل أقصاه ستة

  .1أشهر من تاریخ تسجیله

 98/01ون العضوي رقمتكییف سلطات الضبط الإقتصادي مع أحكام القان:ثالثا     
  .المتعلق بمجلس الدولة 1998ماي  30: المؤرخ في

المتعلق بإختصاصات المذكور أعلاه  98/01لم ینص القانون العضوي رقم       
ضع لرقابته،حیث نصت مجلس الدولة على أن سلطات الضبط الاقتصادي المستقلة تخ

وأخیرة بالفصل في دعاوي یختص مجلس الدولة كدرجة أولى  "على انه همن 09المادة 
عن السلطات الإداریة الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة 

  2 .إلخ.....المركزیة

بان المشرع فرض 3یقول الأستاذ عمار بوضیاف 09وبتحلیل نص هذه المادة      
میة الوطنیة كالمجلس والهیئات العمو  ركزیة للدولة كالوزاراتعرض منازعات السلطات الم

الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الاقتصادي والإجتماعي ، وغیرها من الهیئات 
مثل المنظمة الوطنیة للمحامین ، والغرفة الوطنیة للموثقین والمحضرین المستقلة الوطنیة 

 ، ویمكن القول بأنعلى مجلس الدولة ،وغیرها من الهیئات العمومیة ذات الطابح الوطني
یجاد  الإقتصادي هذا القانون له دور في إخضاع سلطات الضبط للرقابة القضائیة وإ

ذا قارنا هذا  أساس لتدعیمها ،حیث تتضمن المادة مفهوم الهیئات الوطنیة العمومیة وإ
اللفظ بالقوانین الأساسیة لسلطات الضبط الاقتصادي نجده أعلى وأقوى درجة قانونیة 

                                                             
.128ضائیة على سلطات الضبط المستقلة،مرجع سابق،صموسى رحموني،الرقابة الق  1 
.المتعلق بمجلس الدولة 98/01من القانون العضوي رقم  09انظر المادة   2 

. 195ص , 2003, الجزائر, 1ط,دار الریحانة للنشر والتوزیع,النظام القانوني الجزائري,عمار بوضیاف.د  3 
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ابة القضائیة على هذه السلطات، كما یجسد الإزدواجیة ،یمكن التمسك به كأساس للرق
ویمكن القول بأن ، 1القضائیة بإنشاء مجلس الدولة في قمة الهرم القضائي الإداري

المتعلق بمجلس الدولة كان له دور في إخضاع سلطات  98/01القانون العضوى رقم 
یجاد أساس لتدعیمها من , الضبط الإقتصادي للرقابة القضائیة  خلال تضمن نص وإ

مفهوم یحتوي السلطات الإداریة المستقلة وهو مفهوم الهیئات الوطنیة  , منه 09المادة 
  .2العمومیة

  .لإقتصاديموقف المجلس الدستوري من سلطات الضبط ا :رابعا

أدت فكرة إستقلالیة سلطات الضبط الإقتصادي إلى إثارة النقاش حول خضوعها        
،وبالنسبة وع من تناقض مع مبدأ الإستقلالیةشكله هذا الخضللرقابة القضائیة لما ی

للمجلس الدستوري لم یفصل لحد الأن في مسألة دستوریة سلطات الضبط المستقلة 
الأساس الدستوري لهذه  نضوعها للرقابة القضائیة والبحث عفالأمر لایختلف عن خ

ص التشریعیة الأخرى الرقابة یعود إلى أحكام الدستور من جهة،وبمقارنة مختلف النصو 
بأحكام الدستور فإذا كنا قد سلمنا بالأساس التشریعي لمبدأ الرقابة على نشاطات سلطات 

إذا كانت هذه  الضبط الإقتصادي فإن ذلك لایتحقق بالنسبة للأساس الدستوري إلا
  .3النصوص تتطابق مع أحكام الدستور

  

  

  

  

                                                             
.14ال السلطات الإداریة المستقلة،مرجع سابق،صبركبیة حسام الدین ، الرقابة القضائیة على أعم  1 

.46رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة، مرجع سابق، ص   2 
.52/53،صمرجع نفس الرحموني موسى،   3 
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  :الفصل خلاصة
إلى إنشاء سلطات الضبط الجزائري دفع المشرع  الذيالأمر یمكن القول بأن         

الاقتصادي هو محاربة البیروقراطیة والبطأ الحكومي في إتخاذ القرارات لمرورها عبر قنوات 
،كذلك قد الحاجات الاجتماعیة بصورة طبیعیةفي تلبیة  ممایفقد الأداء الحكومي سرعته عدیدة

اجیات الجدیدة للمجتمع مما یجعل هناك تعجز الإدارات والهیئات التقلیدیة عن تلبیة الح
یتضح جلیا أن سلطات و . 1حاجة ملحة إلى إنشاء هیئات تتكفل بضبط الحیاة الاقتصادیة

الضبط الاقتصادي تعتبر هیئات معاونة للحكومة تستعین بها في إنجاز أعمال فنیة دقیقة 
  .ومتخصصة تحتاج إلى درجة كبیرة من التخصص في المجالات الاقتصادیة

فالضبط الاقتصادي یساهم في تطویر قطاعات النشاط الاقتصادي ویمثل عاملا           
ضروریا في التحول نحو إقتصاد السوق،ولذا وجب على المشرع الإجتهاد أكثر لإیجاد بناء 

كوین هذه الهیئات وطرق تعیین قانوني موحد لهیئات الضبط الاقتصادي،فقد لاحظنا أن ت
التي تؤمن لها الإستقلالیة تختلف من هیئة إلى أخرى، ویضاف إلى ئها وكذا الطرق ضاأع

أن بعض هذه الهیئات تتمتع بالشخصیة المعنویة والبعض الأخر لایتمتع بها،حیث أنه رغم 
  .ى هذه الإستقلالیة تتسم بالنسبیةكل الضمانات التي قدمها المشرع الجزائري تبق

ن حیث النظام القانوني عبارة عن هیئات خر تعتبر هذه السلطات ماوعلى صعید         
     . ،حیث تعتبر هیئات مركزیة أو جهویةعلى الدوام بخلاف بعض الدول كمصرمركزیة 

وفي مجال سلطة توقیع العقوبات فقد إعترف المشرع الجزائري لهذه الهیئات المستقلة في 
ء ا تحل محل القضامجال الضبط الاقتصادي بسلطة توقیع عقوبات إداریة الأمر الذي جعله

ئري لم یختلف عن المشرع ،وفي المجال التنظیمي فإن المشرع الجزافي الجرائم التنظیمیة
الغموض والنقص الذي میز إنشاء هذه السلطات،لذا وجب على المشرع  حیثالفرنسي 

الجزائري أن یحدد القواعد العامة المطبقة على هذه الهیئات بالشكل الذي یضمن لها ممارسة 
مها بكل إستقلالیة وشفافیة مع توفیر الضمانات الكافیة لحمایة مصالح المتعاملین مها

                                                             
205،صدراسة مقارنة،دار النهضة العربیة،كلیة الحقوق،جامعة المنوفیةمستقلة،حنفي عبد االله، السلطات الإداریة ال.  2 
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الحقوق وتكریس ضمانات أكبر للمتعاملین الإقتصادیین فإنه حمایة وفي سبیل .الإقتصادیین
إستقلالیة شبه مطلقة مع وجوب  یتوجب السعي نحو منح سلطات الضبط الإقتصادي

الأحیان كماهو معمول به في الولایات المتحدة إخضاعها لرقابة سیاسیة في بعض 
  .الأمریكیة
وفى النهایة نستطیع القول بأن الضبط الاقتصادي في الجزائر من خلال دراسة         

أغلب سلطات الضبط الاقتصادي نجد بأن المشرع الجزائري قام في الكثیر من الأحیان إن 
دول الأخرى وبالخصوص التجربة باستنساخ التجارب الخاصة بال ,لم نقل في معظمها

  .الفرنسیة الرائدة في هذا المجال
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  الحكم الراشد كألیة لتطبیق الضبط الإقتصادي : الفصل الثاني

قد حققت الجزائر انجازات هامة للوصول إلى مفهوم الحكم الراشد خاصة فیما  
لاسیما احتیاطي  یتعلق من الناحیة الاقتصادیة أین تتوفر البلاد على بحبوحة مالیة كبیرة

بد المجید عطار،المدیر العام الأسبق عأشار  حیث 1 .2008 حسب تقدیرات سنةالصرف 
إلى أن أسعار النفط تعرف تغیرات متواصلة، وقد عرفت أوضاعا مماثلة في  لسوناطراك،

دولارا، وبالتالي فإن  32دولار وتدنت إلى  140، أین بلغت الأسعار أقصاها بقرابة 2008
لا یطرح في الأسعار بقدر ما هو متعلق بطبیعة الاقتصاد الجزائري الذي یظل  الإشكال

 2014و 2012ما بین  %15الإیرادات تراجعت بـأكد نفس المسؤول أن  2ریعیا بامتیاز،
تشیر  ت الجبایة البترولیة لهذه السنةأن توقعا أي,البترولیة تنخفض وهذا مؤشر مقلق الجبایة

ملیار  60الإیرادات حسب مسؤولي سوناطراك تقدر في حدود إلى الانخفاض، خاصة وأن 
، 2012ملیار دولار في  70و 2013ملیار دولار في  63دولار، في وقت كانت قد بلغت 

ملیار دولار  4إلى  3مضیفا أنه لم یتم ضخ الكثیر في صندوق ضبط الموارد إلا بحدود 
فقات التجهیز والواردات، ویسجل ملیار دولار في السابق، في وقت تزداد كلفة ن 10مقابل 

ذا استمر سعر البترول في التراجع، فإننا سنواجه  میزان المدفوعات عجزا هذه السنة، وإ
    .3مشكلا كبیرا في المیزانیة

في ظل مواصلة السلطات العمومیة الاعتماد على مداخیل بیع الموارد الطاقویة  
اجع الأسعار إلى مستویات مخاطر تر على مستوى السوق العالمیة، ومواجهة تبعا لذلك 

“ الفرصة الأخیرة“وشدد لعمیري على ضرورة اغتنام السلطات العمومیة ما عبّر عنه بـ.متدنیة

                                                             
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة "إشكالیة التنمیة و الحكم الراشد في الجزائر" محمد خلیفة، مداخلة بعنوان . .1

   .50ص  2008سنة . الجزائر. جیجل 
ر متوف ,2015فیفري  20یومیة الخبر ، منتدى الخبر یناقش انعكاسات انهیار اسعار النفط على الاقتصاد الجزائري ، .2

   l: http://www.elkhabar.com/ar/autres/nadwa/429269.htmعلى الرابط التالي
  .مرجع سابق .“الخبریومیة  . 3
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من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة من خلال تحدید توجهات السیاسات الاقتصادیة بالنظر 
تراجع أسعار برمیل  إلى الأوضاع الجیوسیاسیة التي تحیط بالجزائر، مشیرا إلى أن آثار

النفط خلال الأشهر القلیلة الماضیة على الاقتصاد الوطني ستحددها القرارات المتخذة من 
أن الجزائر لا تزال لعمیري قبل الحكومة، في مواجهة تداعیات المرحلة الراهنة، وأضاف 

لا بفعل لتعدیل سیاستها الاقتصادیة والحد من احتمال التعرض للأزمات مستقب“ نافدة”تملك 
على أن الحكومة مطالبة في الوقت 1“ الخبر” اوأكد ضیف. ظاهرة تذبذب أسعار المحروقات

بالإضافة إلى تحسین أداء المؤسسات الصغیرة  بالاستثمار في الموارد البشریة،الراهن 
وكذا تجاوز العجز المسجل في هذا المجال والذي متوسطة وتفعیل القطاعات المنتجة،وال

ي ملیون مؤسسة، وأشار في نفس السیاق إلى مجموعة من الحلول العملیة یصل إلى حوال
عبر تقلیص تواجد الدولة في المجالات الاقتصادیة وتوسیع الاقتصاد المنتج، إلى جانب 
التخفیف من تكالیف التحویلات الاجتماعیة وتحدید الفئات المعنیة بآلیات الدعم بالنظر إلى 

أشار عبد الحق لعمیري إلى أن وبالموازاة مع ذلك،.ائیةائص ترتبط بضعف قدرتها الشر خص
 .أیضا في الاستهلاك المحلي للطاقةانخفاض أسعار المواد الطاقویة سیؤثر 

یمكن أن یستقیم حكم راشد أو تنمیة حقیقیة من منظورنا في الجزائر انطلاقا  كما
ع المشاركة السیاسیة من النهوض بالموارد البشریة وربطها بالمعرفة والتكنولوجیا ثم توسی

وحریة التعبیر وكذلك فتح نوافذ على المجتمع المدني والحركات الجمعویة وتوصیل قنوات 
الحوار بین الإدارة والمواطن إضافة إلى تطویر القدرات الإداریة وهذا كله لتوجیه هذه 

  .الفواعل لمتطلبات التنمیة المنشودة

  .د في الجزائرالتنمیة و واقع الحكم الراش: المبحث الأول

إن الاستثمار في المورد البشري أصبح ضرورة ملحة لكافة الهیئات والمنظمات         
العالمیة وبالتالي أصبح ینظر إلیه كقیمة مضافة وتحقیق ناتج وطني ولیس تكلفة اجتماعیة 

                                                             
  . وعبد الحق  لعمیري وزیر الطاقة والمناجم الحالي  .بد المجید عطار،المدیر العام الأسبق لسوناطراكع .1
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إلى  الموارد البشریةملقاة على المنظمة الإداریة، وتطور هذا المفهوم من إدارة الأفراد إلى 
فلم یعد یقتصر مما سبق على التعلیم والتدریب بل . يمفهوم آخر ألا وهو تنمیة المورد البشر 

 .1 امتد إلى مفاهیم أخرى

   تنمیة العامل البشري  : المطلب الأول          

بخصوص الجزائر لا یمكن بأي حال من الأحوال التكلم عن المفهوم الجدید              
ما دامت مؤسساتنا لم تلتحق بعد بالتقدم الحاصل في الدول المتطورة أین للموارد البشریة 

نجد كل الوسائل المتاحة لدى الفرد العامل والتعبیر عنها بكل حریة وأین نجد التكفل التام 
 .بهذا العامل المحقق للإنتاجیة

ع ذلك ما م كما ینظر إلیه على أنه القاطرة الأساسیة لجمیع الإصلاحات، بالمقارنة         
فلكي نكون موضوعیین بعض الشيء فبالرغم من إصرار السلطات  ,یمكن قوله في الجزائر

لكــن لـم  .مادیة والمالیة من أجله العمومیة على التكفل بهذا العنصر وتوفیر الوسائل ال
ـــل على یـحقیق درجـة الإشـبـاع الـدلنلاحظ أثــر ذلك على تنمیته نفسیا واجتماعیـا واقتصادیـا بـت ـ

ذلك  الإحصائیات السنویة المقدمة من هنا وهناك حول حالة الإحتقان التي یعیشها المئات 
في أحسن % 1من إطارات الدولة وحول المیزانیة المقدمة للبحث العلمي التي لم تتجاوز 

 .الأحوال

رد فمجال الإهتمام ینصب إذن على جانب الإنفاق الاستثماري في مجال الموا          
البشریة، فیكاد یجمع الباحثین في هذا المجال على أهم مجالات الإستثمار في هذا المورد 
تكمن في التعلیم والتكوین والتدریب باعتبار هذه العناصر مجتمعة تحقق فوائد ونتائج على 

                                                             
جوان . 2العدد , المجلة الجزائریة للدراسات السوسیولوجیة, العربيواقع ومتطلبات الحكم الراشد في الوطن ,بوجردة الیاسین. 1

  . 252ص . الجزائر. جیجل.  2007
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وبذلك لزم الإهتمام بهذا المورد أكثر وأكثر للحاق . المدیین المتوسط والبعید للفرد والمؤسسة
 .1بالدول المتطورة ومن ثم تحقیق تنمیة حقیقیة للبلاد

تطویر أنماط التفكیر والسلوك ونوعیة التعلیم : عن النهوض بالعامل البشري مثال       
لعمل ومن ثم لاقات الاجتماعیة وطرق وأسالیب اومشاركة المجموع في اتخاذ القرارات والع

  .كیرهم وزیادة قدراتهم على التحكم فیهاتعبئة الأفراد والعاملین نحو توسیع مجالات تف
 تقریب المواطن بالإدارة: الفرع الأول        
إن الإتصال وقرب المواطن من الإدارة هو السبیل الوحید لبناء أسس الحكم الراشد          

فالقضاء على المشاكل الإجتماعیة التي یتخبط فیها المواطن في انعدام المرافق العمومیة 
عتها یكمن في إیضاح علاقات التعاون والإتصال بین المواطن والإدارة، ومنه لا وعدم نجا

یمكن تصور إدارة بدون علاقات اتصال وقرب مهما كان مستوى تلك الإدارة، لذلك فالهدف 
الأساسي الذي وجد من أجله الجهاز الإداري عموما هو تلبیة رغبات الجمهور وتأمین أفضل 

ك المبتغى فإنه من حق المواطن أن یراقب ویطلع على أداء الخدمات له، ولما كان ذل
الجهاز الإداري محلیا ووطنیا وذلك بإدلاء رأیه بواسطة المجالس الشعبیة المحلیة والوطنیة 
التي انتخب فیها، فلذلك ینبغي فتح فضاءات للتفكیر والتصور والتقییم والمراقبة لكل ما یتعلق 

ین وذلك قصد تكریس مبدأ الشفافیة في التعاملات وهذا بالعلاقات الداخلیة بین المواطن
لتجاوز الأسالیب الكلاسیكیة في التسییر وتقدیم خدمات ترضي قاصدي تلك المكاتب قصد 

  2 .تطویر إدارة رشیدة یكون المواطن المساهم الحقیقي فیها

ر كما یمكن تقریب الإدارة من المواطن كذلك من خلال العمل على ترقیة ثقافة تسیی
جیدة تحكمها معاییر وأنظمة ومبادئ وقیم جدیدة منها المردودیة والإنتاجیة والقدرة التنافسیة 

                                                             
  .411، المرجع السابق،ص"إشكالیة التنمیة و الحكم الراشد في الجزائر" محمد خلیفة، مداخلة بعنوان ..2
سنة . 98العدد .  القاهرة. جلة العمل العربيم. الموارد البشریة و دورها في الحیاة الإقتصادیة. مكتب العمل العربي. 1

  .  117ص . 1997
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والكفاءة والإحترافیة من جهة، وبناء قواعد واضحة لإشراك مختلف الفواعل في رسم 
  .السیاسات وصیاغتها من جهة أخرى

  
 ترسیخ روح الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة: الفرع الثاني

و هذا من خلال إسهام الأحزاب السیاسیة في بلورة النقاشات التي تدور داخل         
المجموعة الوطنیة وهذا باحترام الرأي ومراعاة المصلحة العامة، ولا یمكن بلوغ ذلك إلا من 
خلال إضفاء الرقابة الشعبیة التي تتولاها المجالس المنتخبة بشكل حر ونزیه وهذا بتحقیق 

  1 .نمكاسب المواطنی

 توفر مجتمع مدني فعال: الفرع الثالث
إذ أن حیویة المجتمع المدني تكمن في قدرته على تأطیر المواطنین للعمل الطوعي        

والمشاركة في التنمیة الحقیقیة للبلاد، فما هو مطلوب من المجتمع المدني في الجزائر هو 
الفرد وهذا بهدف إشراك المواطن السماح لهذه الجمعیات ودعمها بكافة الوسائل نحو هیكلة 

في العمل المشترك في تنفیذ المشاریع مع الأجهزة الرسمیة في إطار صنع السیاسات 
  .المحلیة و إضفاء الرقابة و المشاركة في تنفیذ المشاریع

  
 تطبیق مبدأ الشفافیة في التعامل: الفرع الرابع 

هیئتین التشریعیة والتنفیذیة وفتح نقاشات وهذا بإلزامیة استقلال الهیئة القضائیة عن ال       
واسعة بین مختلف الفاعلین حول ظاهرة الفساد المستفحلة في شتى الهیئات الرسمیة للبلاد، 
قرار مبدأ العدالة في التوزیع  وقصد التخفیف منها لزم تحسین أجور الموظفین العمومیون وإ

 .لتنشیط برامج التنمیة

                                                             
  . 2005أفریل  27.26یومي ,جامعة معسكر. الملتقى الوطني حول التنمیة المحلیة و الحكم الراشد. 1
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یقیة تشترك فیها الصحافة الحرة وجود فواعل حق: الفرع الخامس 
 والتنظیمات المهنیة

السلطات المنتخبة التي تتولى تنظیم وتسییر المجالس المحلیة بطریقة شفافة تؤدي إن        
إلى تفعیل العوامل المشتركة نحو مفهوم الحكم الراشد الذي یتطلب النزاهة في التسییر وحیاد 

لمسؤولیة و التزام المسؤول بتقدیم الحساب على المهام الإدارة وغرس روح المبادرة والشعور با
  .الموكلة إلیه

    التنمیة المستدامة والحكم الراشد:المطلب الثاني

تعمل الحكومات وفي إطار تطبیق سیاستها لمفهوم الحكم الراشد من منطلق علاقتها         
تركیز على فئة الشباب القادرة بالتنمیة على توسیع إدارة المشاركة العامة لأفراد المجتمع مع ال

على تنمیة مفهوم الشراكة من أجل الإصلاح والذي عادة ما یحمل شعار التنمیة والنهوض 
 . بالمجتمعات ومن أجل ذلك كله فلابد من تعزیز دور الشباب في صیاغة القرارات واتخاذها

یا لمفهوم التنمیة بعدا تقن ,1 وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعریفه للحكم الراشد      
وعلاقتها بالحكم الراشد من خلال التركیز على النواحي الاقتصادیة من الحكم وتحدید 
دارة الأموال والموارد العامة في الدولة واستقلال البیئة التنظیمیة  مظاهر حسابات الحكومة وإ

  2.لنشاطات القطاع الخاص

  :ةعلاقة الحكم الراشد بالتنمیة المستدام :الفرع الأول

إن الحكم الراشد مرتبط ارتباطا وثیقا وهو ضروري لاتمام عملیة التنمیة وخصوصا       
التنمیة المستدامة ویمكن أن تحدد عناصر الحكم الراشد وعلاقته بالتنمیة من خلال 

 :المرتكزات التالیة
                                                             

لخدمة  أنه الطریقة التي تسییر بها السلطة المواد الإقتصادیة و الإجتماعیة: " تعریف صندوق النقد الدولي للحكم الراشد . 1
  "التنمیة و ذلك بإستخدام طرق فعالة في التسییر في أقل التكالیف و تحقیق أكبر المنافع

, جامعة وهران, دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة الإقتصادیة, عبد الرحمان عبد القادر/ یختار عبد القادر. .2
   .36،ص 2011,الجزائر
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مثیل لكافة دیموقراطیة حقیقیة مبنیة على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على الت •
 .فئات المجتمع وتعتمد أساسا المحاسبة لأي حكومة

احترام المعاییر الدولیة والمحلیة لحقوق الإنسان وخصائصها المبنیة على المساواة وعدم  •
 .التمییز وعدم قابلیة هذه الحقوق للتجزئة أو الإنتقاص

اءات تكوینها التشجیع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجیع على تسهیل إجر  •
 .وتفعیل دورها في الحیاة العامة

احترام سیادة القانون وتعزیز مفهوم استقلال القضاء وتحدید معاییر المحاكمات العادلة  •
 .وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلون

لعامة للمجتمع ولمفهوم إدارة أموال الدولة بطریقة شفافة وسلیمة تخضع لمفهوم الرقابة ا •
ن تقوم على إدارتها مؤسسات حكومیة تعرف بقدرتها على التعامل مع قضایا وألمساءلة،ا

وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في واردها بكل إحتراف ومهنیة عالیة،إدارة أموال الدول وم
 . أولى غایاتها

د إعتماد السلطة اللامركزیة للحكومة وتوزیعها على مختلف مناطق الدولة جغرافیا والإعتما •
حترام كافة الحقوق والحریات  على المشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق وإ

الأساسیة وتعزیز مفهوم الرقابة وترسیخ مفهوم الحكم الراشد ومن خلال تمكین العلاقة بین 
  1.الحكم الراشد ومفهوم التنمیة على الدولة تشجیع الإستثمار، وبالأخص إستثمار الموارد

ــــــــي         ـــــــر أن الحكــــــــم الراشــــــــد وســــــــیادة القــــــــانون وأثرهمــــــــا علــــــــى ف هــــــــذا الســــــــیاق نعتبـ
ـــــــراد المجتمـــــــع  ـــــــع أف ـــــــین جمی ـــــــز المســـــــاواة ب ـــــــي تعزی ـــــــر ف ـــــــى حـــــــد كبی ـــــــة ستســـــــاعد إل التنمی
ـــــــــــــاء بالشـــــــــــــؤون الصـــــــــــــحیة  ـــــــــــــى الإرتق ل ن جهـــــــــــــة وإ ـــــــــــــین الجنســـــــــــــین مـــــــــــــ وخصوصـــــــــــــا ب
والتعلیمیـــــــــــــة والرعایـــــــــــــة وتنـــــــــــــوع الخـــــــــــــدمات وغیرهـــــــــــــا ومســـــــــــــاعدة الفئـــــــــــــات المهمشـــــــــــــة 

حتــــــــرام  والمشــــــــاركة ــــــــى حقــــــــوق الإنســــــــان وإ ـــــــاة العامــــــــة والمحافظــــــــة عل فــــــــي شــــــــؤون الحیـ

                                                             
 .MECASمجلة میكاس، "وصصة المؤسسات لاجل تسییر فعالالحكم الرشید وخ:" عزي، غالم جلطيالأخضر . 1

2006 .  
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ــــــــى  ــــــــى المحافظــــــــة عل ــــــــة عل ــــــــانون ومؤسســــــــاتها المبنی ــــــــز نظــــــــام دولــــــــة الق الآخــــــــرین وتعزی
ــــــــتثمارها وتوزیعهــــــــــا بصــــــــــورة شــــــــــفافة وواضــــــــــحة وتخضــــــــــع  ــــــــــة وطریقــــــــــة إســ مــــــــــوارد الدول

 .والمـــــــــــــــــــــــــواطن الوطناتجاهالمحاســـــــــــــــــــــــــبة والمســـــــــــــــــــــــــؤولیة ولأي تقصـــــــــــــــــــــــــیر  لمفهـــــــــــــــــــــــــوم
ـــــــــــة فـــــــــــ        ـــــــــــوق الإنســـــــــــان المدنی ـــــــــــاس مـــــــــــن خـــــــــــلال حق الحكم الراشـــــــــــد یمكـــــــــــن أن یق

والسیاســـــــــــیة والإجتماعیـــــــــــة والثقافیـــــــــــة ومـــــــــــن تــــــــــــوافر الحـــــــــــق فـــــــــــي الحیـــــــــــاة، والصــــــــــــحة 
ـــــــــــــیم، والأمـــــــــــــن الشخصـــــــــــــي  والجمـــــــــــــاعي والمســـــــــــــكن والطعـــــــــــــام، والمســـــــــــــاواة فـــــــــــــي التعل

ــــــــــدیموقراطي وكــــــــــذلك مكافحــــــــــة الفســــــــــاد وتعزیــــــــــز مفهــــــــــوم المشــــــــــاركة، وتطبیق النظــــــــــام ال
ـــــــــات أسوهـــــــــذه ك ـــــــــر مكون ـــــــــة المســـــــــتدامة للمجتمع،لهـــــــــا تعتب ـــــــــى اســـــــــیة للتنمی بالإضـــــــــافة إل

ـــــــــث تعطـــــــــي الحـــــــــق لكـــــــــل إعلامـــــــــي فـــــــــي ممارســـــــــة دوره  فـــــــــرض بنـــــــــاء إعـــــــــلام حـــــــــر حی
ــل هــــــــــذه الســــــــــبل الرامیــــــــــة لتعزیــــــــــز مبــــــــــدأ الحكــــــــــم ،المهنــــــــــي دون مراقبــــــــــة مســــــــــبقة  و كــــــــ

  .الراشد تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات العربیة

  :المؤشرات الاقتصادیة: ثانيالفرع ال

إذ شكلت قضیة الخلیفة نقطة سوداء في القطاع بشتى أنواعه وأشكاله، تفشي ظاهرة الفساد_
الاقتصادي مازالت أثاره حتى الیوم، ولعل ما یفسر ذلك هو ضعف آلیة الرقابة المالیة وقلة 

ة والزبونیة الأمر الإجراءات الردعیة والعقابیة من جهة، وتفشي مظاهر الرشوة والمحسوبی
  .1الذي أدى إلى تصاعد منحنى الاختلاسات في شتى القطاعات الخاصة والعامة

، تضمن تدفق الاستثمارات ضعف إلى غیاب منظومة بنكیة مالیة قویة وفعالة ومتوازنة_
المحلیة والأجنبیة، الأمر الذي یعود بالفائدة على حركیة القطاع الاقتصادي ویخفف من 

 75ة التي أصبحت تمثل شبح مخیف خاصة للفئة الشابة التي تمثل نسبة مظاهر البطال

                                                             
مكتبة منظمة ,)إسقاط على التجربة الجزائریة( قیاس الدولة من خلال الحكم الراشد . غالم جلطي .الأخضر عزي ،د.د  - 1

  .وما بعدها 28ص . 2005الكویت .الشفافیة الكویتیة

( أنظر  2007واشنطن 2007 – 1996دارة الحكم تقریر المؤشرات العالمیة لإ. البنك الدولي  - 2
www.govindicators;org (   
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 .وآثارها السلبیة في مختلف المستویات1بالمئة من الشعب،
إلى  1987ة دولار سن 2880من  الجزائريفرد إذ انخفض مستوى دخل ال:تفاقم الفقر_

سنة .دولار 1540لیبلغ في ظل عشرة سنوات، %45أي بنسبة  1997دولار سنة  1550
1999.2 

 1990سنة  % 19ارتفاع نسبة البطالة من : لالمؤسسات العمومیة وتسریح العما عجز_
ملیار دولار نهایة  14، وقد تجاوز عجز المؤسسات العمومیة  2000سنة  % 29,5إلى 

من المدیونیة   % 60من الناتج الداخلي الخام و  % 26أي ما یمثل حوالي  2002
  3. ألف عامل 500تم تسریح حوالي الخارجیة، ونتیجة لذلك 

وذلك على حساب العمل الدائم، حیث بلغ : انتشار ظاهرة العمل المؤقت وغیر المهیكل _
ألف عامل، في حین یقدر عدد  300عدد العمال المؤقتین أو الموسمیین أزید من ملیون و 

 رفقا لتقریألف عامل و  500العمال غیر المصرح بهم لهیئات الضمان الاجتماعي ملیون و 
المركزیة النقابیة ، وقد تسبب ذلك في تفاقم الإضرابات العمالیة وكثرة الاحتجاجات 

بومرداس والشلف (الاجتماعیة التي بلغت ذروتها في العدید من المناطق على غرار ولایات 
  4.، وهذا ما یعتبر ضربا في الصمیم لمسارات التنمیة في البلاد)... و ورقلة

ضعف الاستثمارات خارج قطاع المحروقات الذي یمثل :  عائدات النفطالاعتماد على  _
اقتصاد البلاد یعیش  یجعل، مما یجعل الاقتصاد الجزائري ریعیا أحادیا، مما  %90نسبة 

صاد اقت"على تقلبات السوق البترولیة والانعكاسات المترتبة عن ذلك ، لیصنف على أنه 
تم تقدیر برمیل  2004ففي سنة . دراء الاقتصاحسب خب" اختلالات ولیس اقتصاد توازنات

                                                             
  
  20مرجع ،صنفس ال, البنك الدولي، تقریر المؤشرات العالمیة لإدارة الحكم  - 1
  .رجع السابق الم.  2007 – 1996تقریر المؤشرات العالمیة لإدارة الحكم . البنك الدولي  - 2
  .65،ص 2003, الجزائر, ت الجامعیةدیوان المطبوعا," المدخل إلى السیاسات الإقتصادیة" عبد المجید قدي، - 3
  .33ص , 2009برسم سنة , برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مؤسسة أل مكتومالإماراتیة- 4
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السعر في هذه دولار في حین أن متوسط  19النفط عند إقرار قانون المالیة على أساس 
دولار،  50وصل متوسط سعر البرمیل حدود  2005وفي سنة  دولار، 32السنة بلغ 

البترول خاضع  والملاحظ أن من واقع هذه الإجراءات وفي إطار الحكم الراشد تؤكد أن سعر
، مما یجعل الاقتصاد لأساس عن مناطق التوتر في العالملهزات وتغیرات موسمیة ناجمة با

  1.رهینة المقاربة المالیة المؤثرة على التوازنات المالیة للبلاد الجزائري

  : المؤشرات الاقتصادیة للإصلاحات الداخلیة والخارجیة : الفرع الثالث 

لا تتوفر في العدید  التيدا عن لغة الأرقام العدید من الامتیازات تملك الجزائر بعی        
المالیة " البحبوحة "من الدول بما فیها بعض الدول المتقدمة ، هذا إذا أشرنا إلى الراحة أ و

التي مازالت تعیش ها الجزائر تقریبا مند عقد من الزمن ، والتي ترجع بالأساس إلى ارتفاع 
دولار،استطاعت الجزائر من  150ول تجاوز سعر البرمیل الواحد غیر مسبوق لأسعار البتر 

 :خلاله تحقیق العدید من الانجازات منها
، وهو ما یخفف من مسألة التبعیة التسدید المسبق لأغلب الدیون الخارجیة وفوائدها_

صندوق النقد _ البنك العالمي(الاقتصادیة والسیاسیة للدول الكبرى والمؤسسات العالمیة 
 2)وليالد
مثل  توسیع حجم الاستثمارات عن طریق فتح مشاریع ضخمة في جمیع القطاعات_

 ...قطاعات التعلیم العالي، التربیة ، القضاء والتكوین المهني
، التخفیف النسبي من ظاهرة البطالة عن طریق فتح مناصب جدیدة وفي شتى المجالات_

  .وتشجیع منح القروض الصغیرة لفئة الشباب خصوصا
كما تؤكد العدید من الدراسات إلى أن الجزائر تملك إمكانات بشریة ومادیة هائلة          

تمكنها من تجاوز أزمتها الاقتصادیة، وهذا إذا عرفت كیف تستغلها تلك الإمكانات استغلالا 
  :عقلانیا في إطار وضع إستراتیجیة واضحة المعالم ومحددة الأهداف منها

                                                             
  
  MECAS 2، مجلة میكاس"جل تسییر فعالالحكم الرشید وخوصصة المؤسسات لا:" 2006عزي، غالم جلطيالأخضر . 1



  تطبيق الحكم الراشد الضبط الاقتصادي كألية ل                    :                           الثاني الفصل 

 
72  

 :مؤشرات داخلیة  -1
 .مجال الحیوي الواسع سواء من حیث المناخ أو من حیث التضاریسال_

  .الإمكانات الطبیعیة والبشریة الكبیرة _
 .الإمكانات الزراعیة والغابیة والرعویة المعتبرة _
 .الهیاكل الاقتصادیة المتنوعة _
 .الانتماء إلى مجموعة إقلیمیة متجانسة_

 .سیاسي المتمیز_الموقع الجیو  _
 .من أوروبا القرب   _
  : مؤشرات خارجیة -2

تتعلق أساسا بانفتاح الجزائر على العالم الخارجي بعدما عاشت أكثر من عقد في           
حیث ومند تولي الرئیس  1.عزلة سیاسیة كادت أن تقوض أركان الدولة نتیجة لأسباب متباینة

على المستوى الإقلیمي بوتفلیقة الحكم سعى إلى إعادة الدور الریادي والمحوري للجزائر 
والقاري والدولي، منطلقه في ذلك أنه لا یمكن تحقیق تنمیة محلیة دون فضاء خارجي ، ولا 
یمكن تحقیق إصلاحات داخلیة دون إصلاحات خارجیة، وذلك ببناءإستراتیجیة قائمة على 

  :2المستویات التالیة

ن خلال الدعوة إلى إنشاء دعوة الجزائر إلى إصلاح البیت العربي م: المستوى الإقلیمي_
برلمان عربي بهدف تفعیل الحوار العربي وتكریس الدیمقراطیة التشاوریة في القضایا 

وجاء  الصادرة عن البرلمان العربي،المحوریة، وربطه بلجان متابعة لتنفیذ مختلف القرارات 
الجزائر في بالإضافة إلى دعوة  2004ذلك طبعا القمة العربیة المنعقدة في الجزائر مارس 

كل المناسبات إلى تفعیل الاتحاد المغاربي بمعالجة العراقیل التي تواجهه أهمها قضیة 
   الصحراء الغربیة

                                                             
  2008.دراسة مخطوطة" ،المخطط المحاسبي الجزائري و مدى تطابقه مع المعاییر المحاسبیة الدولیة :"عزي الاخضر .1
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من خلال مساعي الجزائر طرح مجموعة من الإصلاحات للقارة : المستوى الإفریقي _
2 000الاریتري عام _الإفریقیة ، والعمل على حل النزاعات على غرار النزاع الإثیوبي 

والعمل على بناء شراكة اقتصادیة تنمویة في إطار الشراكة من اجل تنمیة إفریقیا وتفعیل 
  ( NEPAD)،  العمل بالحكم الراشد في بلدان القارة

سعي الجزائر لبناء شراكة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة تبادلیة : المستوى الأوروبي _
 .على المجالات التنمویة في البلادومتوازنة مع الاتحاد الأوروبي و انعكاسات ذلك 

یبرز في تأكید الجزائر الدائم على مكافحة ظاهرة الإرهاب التي عانت  :المستوى الدولي_
أین أصبح  2001سبتمبر  11منها الجزائر مند بدایة التسعینات ، إلى غایة أحداث 

 .الإرهاب ظاهرة عالمیة لا تعرف الحدود ولا تؤمن بالأقوام والأجناس
كذا العمل على تسریع المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، ومختلف       

  . ..یجابیة التي قد تترتب عن ذلكالانعكاسات الا

  :تحلیل أثر الحكم الرشید على خوصصة المؤسسات: المطلب الثالث

ة في أصبحت الخوصصة الیوم بمثابة الوصفة السحریة لكل السیاسات الاقتصادی         
فإن  .،1 )2002خبیر محاسب، السینغال، ( عزیز دیافمختلف البلدان، وكما یرى 

 ، لكل المناقشات والمجادلات) الأومیغا(و ) الألفا(الاقتصاد أصبح في أیامنا هذه یعبر عن 
بحیث أصبح موضوع الحكم الرشید والخوصصة  لأجل تسییر اقتصادي فعال مقارن 

نما من الم بحیث لا یمكن ، موضوعا مهما واضیع الاستشرافیة أن یكون موضوع الیوم فقط وإ
إن الحكم الرشید یمثل مجموع القواعد الأساسیة الموجهة لإعانة المسیرین في . المستقبلیة

قرار على أساس قاعدة واضحة  مجال إلزام التسییر بطریقة شفافة وفي نیة تقدیم مساءلة وإ
واقع أفعال التسییر والتي أصبحت من  وغیر مشكوك فیها من طرف كل الشركاء ومن

المتطلبات الأساسیة في كل المناحي الإقتصادیة والتي لا تقصي ولا تستبعد أي واحد من 
                                                             

, سبوعیة الوطن باللغة الفرنسیةأ "التجربة الجزائریة -الخوصصة:" ترجمة الأخضر عزي. عدبن یسمحمد الحسین   - 1
   10.1ص  2006,الجزائر
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النشاط الإنساني، كذلك تبدو الإدارة الرشیدة على المستوى الجزئي كعنصر لخدمة التنمیة في 
ك عناصرا ضروریة لزیادة ومن هذا المنطلق نرى أن هنا ،البلاد النامیة وخاصة الجزائر

الخدمة : (الرشادة في المؤسسة كنسق جزئي والاقتصاد الوطني كنسق كلي، وتتمثل في
المدنیة والنزاهة، الحكومة الالكترونیة لتبسیط الإجراءات الإداریة، إدارة الأعمال العامة 

راكة بین والرقابة المالیة، تطویر القضاء وتنفیذ الأحكام، توفیر الخدمات العامة والش
، 1 )القطاعین العام والخاص، دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الإصلاح الإداري

یرى أنه لا بد من إصلاح رشید للحكم  .2005صلاح الدین حافظ، (حتى أن أحد الباحثین 
أنه لا یمكن تحقیق الحكم الرشید إلا بمشاركة متكافئة  ،2 غیر الرشید ویرى نفس الباحث

بین الدولة وحكومتها ومؤسساتها، وبین منظمات المجتمع المدني العدیدة في ظل  ومتوازنة
رقابة شعبیة مزدوجة من البرلمانات الممثلة للشعب والمنتخبة بنزاهة ودیمقراطیة ومن 

   .الصحافة المستقلة والمتخصصة ووسائل الإعلام الحرة الممثلة للرأي العام

ـــــوم بتحو           ـــــدو أن الخوصصـــــة تق ـــــة یب ـــــازل عـــــن أنشـــــطة معروف ـــــل الاحتكـــــار أو التن ی
الماء والكهرباء والهاتف والتربیة والصحة، وتظهر هنا الأهمیـة والمصـلحة : بالاستراتیجیة مثل

مــن قــانون الســلوك ومــن هیكــل مــن النصــوص التــي تتفاعــل فــي الحــدود المحــددة والواضــحة؛ 
ع أولئك الـذین یـتم التنـازل لهـم لأجل الحفاظ على الأعوان من كل اتجاه ومن ناحیة التواطؤ م

مـــن هـــذه الواقعـــة، یظهـــر ویستكشـــف ضـــرورة المصـــلحة مـــن الحكـــم . عـــن الأمـــلاك العمومیـــة
توزع بشكل یسمح بالحفاظ والحمایة ضـد إمكانیـة انتقـادات توجـه لسیاسـات لأجل  ان  الرشید 

ة الخصخصة والتي كانت في الماضي مرفوضـة مـن طـرف الكثیـر مـن أفـراد المجتمـع وخاصـ
شــكل أفضــل یالعمــال، نظــرا للطــابع الاســتغلالي للعملیــة، ویجــب الاعتــراف بــأن الحكــم الرشــید 

                                                             
   10.1ص  .مرجع سابق" التجربة الجزائریة -خوصصةال:" ترجمة الأخضر عزي. محمد الحسین بن یسعد  - 1
تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان . حقوق الإنسان في الوطن العربي,صلاح الدین حافظ  - 2

  . 226-210ص  2001. القاهرة . في الوطن العربي
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بسیاســـة الخصخصـــة مـــن حیـــث أنهـــا تعطـــي للعملیـــة  efficacitéالوســـائل للفاعلیـــة الخاصـــة 
  .صورة إیجابیة

 إن ابراز وتعویم فلسفة الحكم الرشید تشكل أحد الأفعال المسجلة من التطور الحـدیث        
وجعـــل  1 )دعــه یعمـــل دعــه یمـــر ( للرأســمالیة مــن خـــلال الــرد الرفضـــي لفكــرة آدم ســـمیث 

الخوصصــة محــل شــكوك، أي النظــرة الجدیــدة إلــى الوشــاح المــذهبي والفكــري للعبــارة الســابقة، 
لأن الید الخفیة كما هو معـروف هـي التـي تضـبط أهـداف الأفعـال الشخصـیة وتفعیلهـا بصـفة 

   .مثلى خدمة للصالح العام

یبدو من الوضوح القبول من طرف كل التجمعـات الإنسـانیة أن إعـادة الحیـاة للفریـق          
بغیـة  -فـظتطـرح قبـل كـل اعتبـار وبـدون تح -والجماعة وكذلك المصـالح الخاصـة بهمـا والتـي

وفي نفس الوقت تطلب وتشترط في المسیرین مهما كان نـوع نشـاطهم تحقیق المصالح الذاتیة،
) مؤسسـات عمومیـة، خاصــة، تشـاركیة وجمعویـة وخیریــة(لتـي یشـرفون علیهــا أي المؤسسـات ا

ومهمــا یمكــن أن تصــبح علیــه طبیعــة عامــل تســییر المؤسســة أن یقــدموا تقــاریرا تبعــا لمــا قــاموا 
به، لیس فقط تجاه مـن اعتمـدوهم التسـییر ولكـن تجـاه كـل شـخص لـه أو بإمكانـه أن تكـون لـه 

  .مصلحة من ذلك الذي یتم إنجازه
                                                             

اشتهر  .الاقتصاد السیاسي أخلاقي أسكتلندي ومن رواد فیلسوف 1790( یولیو 1723-  17یونیو) 5دم سمیثأ - 1
، والذي عرف  (1776)والتحقیق في طبیعة وأسباب ثروة الأمم ، (1759)[1]نظریة الشعور الأخلاقي: بكتابیه الكلاسیكیین

 .، وهو رائعة آدم سمیث، وأول عمل یتناول الاقتصاد الحدیثبثروة الأمم فیما بعد

ي وف. یعتبر سمیث هو أب الاقتصاد الحدیث، كما لایزال یعتبر من أكثر المفكرین الاقتصادیین تأثیراً في اقتصادیات الیوم
على مدى كل العصور، وذلك في تصویت تم على قناة " أعظم الأسكتلندیین"كان اسم سمیث من بین أسماء  2009عام 

 .تلفیزیونیة اسكتلندیة

، وبعد تخرجه ألقى سلسلة ناجحة جامعة أكسفورد وفي كلیة بالیول في جامعة غلاسكو درس سمیث الفلسفة الاجتماعیة في
ثم حصل على الأستاذیة بغلاسكو في تدریس الفلسفة الأخلاقیة، وخلال هذا . العامة في جامعة أدنبرةمن المحاضرات 
 .نظریة العواطف الأخلاقیة الوقت كتب ونشر

عمل سمیث في حیاته لاحقا كمدرس خصوصي، مما سمح له بالسفر في أنحاء أوروبا، حیث التقى ببعض كبار المفكرین 
، والذي نشر بعد ثروة الأمم ذلك إلى بلاده، وقضى نحو عشر سنوات في العمل على كتابه ثم عاد سمیث بعد. في عصره

   .عاما 67عن عمر یناهز  1790ثم مات سمیث بعد ذلك في عام . 1776ذلك في عام 
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إن هــذه المجموعــة مــن القواعــد المطلوبــة والمشــروطة وكــذا الالتــزام هــي التــي تشــكل         
قانون السلوك الحسن الذي ینبغي أن یخضع له كل عنصـر مـن عناصـر الحیـاة الإقتصـادیة، 
إذا كانــت هــذه الشــرطیة القویــة مطلوبــة مــن المســیرین وكــذا المــالكین للمؤسســات، فهــي كــذلك 

حیـة مـن طـرف أولئـك الـذین یسـیرون العنصـر العمـومي خاصـة إذا مـا أكثر طلبا وبصـفة إلحا
كان هؤلاء مكلفـین لـیس فقـط بالتسـییر ولكـن بـأن یكـون لـدیهم وفـي إطـار سیاسـة الخصخصـة 
للأمـــلاك الوطنیـــة والتـــي تـــم اقتناؤهـــا بـــأموال المـــواطنین وكانـــت موجهـــة أن تبقـــى فـــي المجـــال 

  .یرة للقطاعات الاستراتیجیةالعمومي لأن الدولة أصبحت وصرحت أن تبقى مس

 إجراءات التكفل بالحكم الرشید في عملیة الخوصصة: لفرع الأول ا

 ،وانـه مـن الأهمیـة بمكـان عملیة الخوصصة تشترط كمنهج أولي الصرامة المعنویـة          
رهانـــات ضـــد كــل المحـــاولات الخاصـــة بال 1.أن یكــون الأعـــوان محمیـــین مــن بعضـــهم الـــبعض

ویتجلى ذلــك أن الحــائزین یكــون لهــم الاقتنــاع بأنــه لا یوجــد أي شــيء ة المهمــة،النقدیــة والمالیــ
في الإجراءات المسـتخدمة مـن شـأنه  اتهـام  مسـتقبلي فـي المطابقـة القانونیـة للمعاهـدات التـي 

ــة عــن هــذه المؤسســات ــد أ .تــربطهم بالــدول المتنازل هنــاك قــانون مصــادق علیــه یكــون  نولا ب
وفي نفـــس اءات، الهیئــات المكلفـــة بالتنــازل،الشـــروط والإجــر : رفالــوطني بحیـــث یعــ بالبرلمــان

الوقــت فــإن الأطــراف المكلفــة بــإجراء التنــازل یصــبح ممنوعــا علیهــا مــن المنــع والحضــر وأخــذ 
ویكون مــن الأفضــل باشــرة علــى الأصــول المتنــازل عنهــا،المصــالح والمنــافع المباشــرة وغیــر الم

ازة یجب أن یكونوا دومـا وبصـفة متسـاویة بحیـث كذلك وبطریقة حیویة أن كل المترشحین للحی
تقـــدم لهـــم المعلومـــات كـــإعلامهم حـــول مجموعـــة الإجـــراءات الخاصـــة بالتنـــازل أي أن نفـــس 
ــــوازن والمســــاواة بــــین  ــــرام الت مســــتویات المعلومــــات یجــــب أن تضــــمن لكــــل مترشــــح، لأن احت

بحیـث لا یكونـوا  ،المترشحین المستفیدین سوف یسمح بضمان یقدم  إلى المترشحین المـانحین

                                                             
إشارة إلى واقع الخوصصة " (في تفعیل خوصصة الشركات)الحوكمة(فعالیات الحكم الراشد"مداخلة.الأخضر عزي.د  - 1

 2008-تشرین الأول 16-15"حوكمة الشركات و دورها في الإصلاح الإقتصادي" حول 1المؤتمر العلمي ).الجزائرفي 
  . 30ص.  الجزائر. جامعة محمد بوضیاف المسیلة
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متابعین لا حول فعل متصل بالتكرار وكذلك بالمناورات التدلیسـیة، ویجـب أن نشـیر أنـه لا بـد 
لقواعــد التنــازل ووضــع هیاكــل مســتقلة تســعى إلــى  Codificationمــن القیــام بتشــفیر واضــح 

ــة لإجــراءات الخص لنجــاح اخصــة علــى اعتبارهــا مــن أهــم وســائل التحمــل وبصــفة مؤكــدة ودال
ــادة حظــوظ أفضــل للأســعارولأجــ كمــا تــم التأكیــد علــى أن المنافســة  ،ل جــذب المســتثمرین وزی

  1. تشكل أحسن الضمانات للحصول على أحسن سعر مما یسمح بالبیع لأحسن عارض

قوانین السوق وأن  إحترمنا لا تكون إلا إذامصداقیة وجدیة الدولة  تجدر الإشارة بأن 
توى السلم الأكثر ارتفاعا عن طریق أحسن مستعمل القرارات تكون مقادة ومسیرة على مس

یؤدي إلى أثر غیر مهمل حول قدرة البلد على جذب المستثمرین الأجانب  ماللسوق وهذا 
رؤوس الأموال  جذب  مما یؤدي إلى ,یر وفق قواعد السوقعن طریق التأكید أن البلد یس

ي الاقتصاد مما یزید في المهتمة بالخصخصة ولكن كذلك الاستثمارات في قطاعات أخرى ف
ومن هذا المنطلق ومن الفرضیة الأخلاقیة والمعنویة فان الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، جذب

 .الخصخصة هي شرطیة للفاعلیة الإقتصادیة

 كشرطیة للفاعلیة الإقتصادیة عملیة الخوصصة :لفرع الثاني ا

الســماح بإدخــال  ة الدولــة وتطــویر وتحســین مالیــإن سیاســة الخصخصــة تســعى إلــى 
الدولة لا یمكنها أن تقـوم بكـل شـيء فالقطاع الخاص إلى القطاع العام، أحسن الممارسات في

ـــي مجـــال  ـــدة ســـواء ف ـــات الجدی ـــي تتطلبهـــا التكنولوجی ـــة الاحتیاجـــات الواســـعة الت وحـــدها لمقابل
 الاتصــــالات الســــلكیة واللاســــلكیة أو فــــي مجــــال النقــــل أو فــــي مجــــال البیوتكنولوجیا،علمــــا أن
الســوق یحــوز علــى مــوارد مالیــة معتبــرة ولكــن لا یمكــن وضــعها محــل التطبیــق إلا إذا لعبــت 

إن الفاعلیــة المبحــوث ك الشــراكة المحترمــة لالتزاماتهــا،الدولــة دورهــا المعــروف وأن تســلك مســل
عنهـا فـي عملیــة الخوصصـة تتطلـب الحصــول علـى أحســن سـعر للأصـول التــي تتنـازل عنهــا 

الاتهامات والمكائد المخفیة والدسـائس المالیـة والتجاریـة، فقـد تـم لحـد  ویتم ذلك بالاحتماء ضد
                                                             

إشارة إلى واقع الخوصصة " (في تفعیل خوصصة الشركات)الحوكمة(فعالیات الحكم الراشد"مداخلة.الأخضر عزي.د  - 1
  . 30.2رجع سابق ص،م). في الجزائر
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الآن توضــیح أن تناظریــة المعلومــات المالیــة یمكــن أن تغــالط قیمــة التنــازل الــذي یمكــن للدولــة 
أن تأمل الحصول علیه من المبیعات أو الطابع غیـر المكتمـل للمعلومـة المالیـة المتاحـة حـول 

ینقص من قیمة التنازل، وهذا ما یجعل ویؤدي إلى أثر ا آثار عن م ه الشركات لما لها منهذ
  1. حول الوضع بطریقة ساخنة تؤثر على البحث عن الفاعلیة

  

تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات : المبحث الثاني
  :الضبط المستقلة

تقلة هي إن الفكرة الأساسیة التي تجمع مجلس المنافسة مع سلطات الضبط المس        
الوصف القانوني لها باعتبارها سلطات إداریة مستقلة جاءت كضرورة حتمیة للتغییر الذي 

ك للذ. 2یشهده الاقتصاد، وتكون العلاقة بینها أكثر غموضا عندما تتقاسم أهدافا مشتركة
فتداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط المستقلة لا یمكن فهمه إلا من 

  .خلال محاولة تحدید الدور المنوط بكل جهة

  :تحدید دور سلطات الضبط المستقلة: المطلب الأول

، 3ة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديفي إطار سیاسسلطات الضبط جاءت        
لسلطات الإداریة ل ،فالدولة تجري في كل مرة تفویضاوفي مواجهة معطیات تقنیة أكثر تعقیدا

من خلال بعض المعاییر التي لا تخضع للتصنیفات خصوصا والتي یمر نشاطها المستقلة،
 ،  4جة إلى التخصص والخبراتیةالتقلیدیة للإدارات إضافة إلى أن إنشائها مرتبط أساسا بالحا

                                                             
  .31.1،مرجع سابق ص.. الأخضر عزي.د  - 1
  .2 8و 7، ص 2001لسنة  1دد مجلة إدارة، ع، "السلطات الإداریة المستقلة: "لباد ناصر - 2
   .09، مرجع سابق ،ص لباد ناصر - 3
  . 09نفس المرجع ،ص - 4
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و علیه فإنشاء سلطات الضبط قد جاء كرد على .1ولابد للإدارة أن تتكیف مع هذا التطور
  :نوعین من المتطلبات

   :ضمان فتح السوق:  الفرع الأول      

هذا الدور هو الهدف الأساسي لسلطات الضبط، فهي تعمل على انفتاح         
على السوق من خلال تزویدها بالوسائل المادیة والبشریة والتقنیة القطاع الذي تشرف علیه 

اللازمة لذلك، وفي هذه الحالة لا نكون بصدد تنظیم للمنافسة ولكن بصدد محاولة تفعیلها، 
نجد أن سلطة الضبط هي التي من شانها أن  كما، 2ولهذا فقانون المنافسة یلعب دورا ثانویا

  . والقطاعات التي لازالت تحت الاحتكار تفرق لنا بین القطاعات المحررة

  :ضمان توازن السوق:  الفرع الثاني 

یتمثل هذا الهدف في حل النزاعات و توقیع العقوبات المقررة للأشخاص المخالفین،          
وهنا یمكن أن نلمس الاختلاف بین مجلس المنافسة والسلطات الإداریة الأخرى، فمجلس 

یوقع العقاب بینما تملك هي دورا أكثر ایجابیة من خلال وضع  المنافسة لا یملك إلا أن
دفاتر الشروط، ویتعدى دورها إلى مرافقة المتعاملین وتقدیم المساعدة التقنیة لهم، وتوجیههم 

لكن تبقى نقطة التداخل والتي تثیر إشكالا یتمثل في إمكانیة   .3بصفة دائمة وشبه یومیة
إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة، بعیدا عن أدوارها نظر سلطة الضبط في نزاع یتعلق ب

  .التقنیة المعتادة

  :تحدید دور مجلس المنافسة في القطاعات المنظمة: المطلب الثاني 
إن تنظیم المنافسة یقترب أكثر من معنى تنظیم المنافسة، بمعنى محاولة منع كل        

                                                             
جامعة مولود , ة لنیل درجة دكتوراهفي العلوم القانونیةأطروحة مقدم,النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة, حملیل نوارة.1

  . 92- 85،ص الجزائر, تیزي وزو,معمري
   .10، مرجع سابق ،ص لباد ناصر .2
, مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع تحولات الدولة, خمایلیة سمیر،عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق.3

  .116،ص 2013,الجزائر, تیزي وزو, جامعة مولود معمري, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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، هذه الأخیرة هي مجال اختصاص 1فسةالتصرفات والممارسات التي تكیف بأنها مقیدة للمنا
  :مجلس المنافسة الذي یأخذ تدخله صورتین أساسیتین

  :التدخل المسبق لمجلس المنافسة: الفرع الأول

إن مجلس المنافسة وان كان لیس له دور كبیر في تغییر الأسعار ونوعیة        
طاعیة، ویتأتى له ذلك الخدمات، إلا انه یلعب دورا مهما في تفعیل میكانیزمات تنظیمیة ق
، وأكثر من ذلك فانه 2من خلال إعطاء رأیه في مشاریع القوانین التي لها علاقة بالمنافسة

بامكانه أن یقوم بتحقیقات حول شروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة 
ذا أثبتت هذه التحقیقات أن تطبیق هذه النصوص تترتب علیه قیود عل ى بالمنافسة، وإ

  .3فان مجلس المنافسة یباشر كل العملیات لوضع حد لهذه القیود المنافسة،
وبذلك نجد أن مجلس المنافسة لم یتنازل عن اختصاصه حتى ولو كان القطاع          

  .المعني موجود تحت سلطة ضبط وذلك من خلال تدخله المسبق

  :التدخل اللاحق لمجلس المنافسة:  الفرع الثاني

مجلس المنافسة في حالة عدم امتلاك سلطة الضبط لصلاحیات في تدخل ی      
أو كان تصرفها في ضمان احترام قواعد المنافسة، مجال المنافسة أو أنها تدخلت لكنها فشلت

یة وعندها یمكنه أن یطلب المعلومات المفصلة من طرف السلطة القطاع ة،مناف للمنافس
ر الممارسات المقیدة للمنافسة على نفس ورأیها في آثفیما یخص هیكلة السوق المعني،

السوق، والملاحظ أن أهم الممارسات التي یمكن أن تشكل خطرا على المنافسة في هذه 

                                                             
   .116خمایلیة سمیر، مرجع سابق ،ص - 1
كلیة ,  01عدد, المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسة, مدى إستقلالیة وحیاد مجلس المنافسة, جلال مسعد محتوت - 2

   . 251-221، ص 2009, الجزائر, تیزي وزو, جامعة مولود معمري, الحقوق 
   .251-221، مرجع سابق ،صجلال مسعد محتوت - 3
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، لذلك فان مجلس 1المرحلة الانتقالیة هي هیمنة مؤسسة على السوق وتعسفها في ذلك
لاتشكل  المنافسة یفرض رقابة مسبقة على التجمیعات الاقتصادیة على الرغم من أنها

وفي .2ممارسة مقیدة للمنافسة ویفرض كذلك رقابة بعدیة على التعسف في وضعیة الهیمنة
الحالات التي یتطلب الأمر ضرورة وجود خبرة تقنیة، فلا بد من الاتصال بهذه السلطة 

  .3القطاعیة، إلا أن القرار في النهایة لابد أن یؤخذ بناءا على تحالیل اقتصادیة بحتة
  تحلیل طبیعة العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط: ثالثالمطلب ال  

ن العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى المستقلة هي أكثر وضوحا إ       
إذا تعلق الأمر بفكرة التخصص والحاجة إلى الخبرة التقنیة، لكن تتعقد الأمور إذا وجدنا بان 

سلطتین مختصتین معا في مجال المنافسة ویمكنه أن المتعامل الاقتصادي یجد نفسه أمام 
  4یرفع دعواه أمام أي منهما

لذلك لابد من الوقوف أولا على النصوص القانونیة وكیف تعاملت مع هذه العلاقة          
  .ثم تبیان آلیات التعاون من أجل حل النزاعات

  التنظیم القانوني لهذه العلاقة: الفرع الأول
بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى یمكن أن نلمسها من خلال  العلاقة         

المتعلق بالمنافسة ومن جهة أخرى لابد  03/03نوعین من النصوص فمن جهة نجد الأمر 
  .من الرجوع إلى النصوص الخاصة التي تنظم دور هذه السلطات

  :03/03الأمر . أ
د تفطن إلى هذه الجدلیة، وحاول أن بالرجوع إلى هذا الأمر نجد أن المشرع ق          

                                                             
كلیة ,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الأعمال, عمورة عیسى ، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة - 1

   .90،ص 2007, الجزائر, تیزي وزو, جامعو مولود معمري,الحقوق والعلوم السیاسیة
   .100لمنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق ،صعن سلطة مجلس ا, خمایلیة سمیر - 2
   .100 ص ,سابق مرجع,سمیر خمایلیة - 3
   .المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  34أنظر المادة  - 4
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عندما ترفع :" والتي جاء فیها1 39یلطف الجو بین هذه السلطات وأورد حكما بموجب المادة 
شاط یكون تحت مراقبة سلطة قضیة أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع ن

  .الرأين مجلس المنافسة یرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنیة لإبداء إضبط، ف
یقوم مجلس المنافسة، في إطار مهامه بتوطید علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات 

  ".مع سلطات الضبط
كما یمكن لمجلس المنافسة أن یستفید من خبرة هذه السلطات بناءا على نص          

خبیر  یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي" من نفس الأمر والتي جاء فیها  34/2المادة 
وفي هذه الحالة لیس هناك شخص أكثر ". أو یستمع إلى أي شخص بامكانه تقدیم معلومات

  .خبرة من سلطة الضبط ذاتها
إن المشرع من خلال هذا الحكم حاول أن یرفع الحرج الذي یمكن أن یقع فیه مجلس         

یعاب على المنافسة من خلال فصله لنزاع یوجد تحت مراقبة سلطة ضبط، خاصة وان ما 
مجلس المنافسة هو غیاب الفهم الواضح لمیكانیزمات وخصوصیات السوق، وافتقاره إلى 

  :أعضاء، من بینهم 9، ونلمس ذلك جلیا من خلال تشكیلته والتي تضم 2الخبرة التقنیة
عضوان یعملان أو عملا في مجلس الدولة أو في المحكمة العلیا أو في مجلس المحاسبة  -

  .شاربصفة قاض أو مست
سبعة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات المعروفة بكفاءتها القانونیة أو الاقتصادیة  -

أو في مجال المنافسة والتوزیع الاستهلاك من ضمنهم عضو یختار بناءا على اقتراح الوزیر 
  .المكلف بالداخلیة

جامعیین  الملاحظ على هذه التشكیلة أنها تشمل أشخاصا أكادیمیین أغلبهم أساتذة       
یفتقرون إلى التخصص التقني الذي تتطلبه القطاعات الاقتصادیة الموجودة تحت رقابة 

سلطة الضبط، لذلك وحتى یعطي مجلس المنافسة مصداقیة اكبر لقراراته فانه یستشیر سلطة 

                                                             
  المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  39أنظر المادة  - 1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  " 03/03و الأمر  95/06الأمر , المركز القانوني لمجلس المنافسة" ,ناصري نبیل - 2

   .65،ص  2004,الجزائر, تیزي وزو, جامعة مولود معمري, كلیة الحقوق, القانون فرع قانون الأعمال
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  .الضبط
لكن من جهة ثانیة نجد أن المشرع قد اغفل تناول الحالة العكسیة، وهي حالة رفع         
لتي تدخل في ضیة أمام سلطة ضبط وكانت تتعلق بإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة واق

  .هاختصاص
  :النصوص الخاصة. ب        
ن النصوص التي تنظم مهام سلطات الضبط قد أعطتها الاختصاص للنظر أنجد         

  :في بعض النزاعات المتعلقة بالمنافسة وكمثال على ذلك نجد
، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000/03ن القانون رقم م 13/1المادة  -

  .1والمواصلات
  .2، یتعلق بالبورصة والقیم المنقولة93/10من مرسوم تشریعي رقم  30/2المادة  -
  ، یتضمن قانون المناجم01/10من القانون رقم  45/12المادة  -
 ،3باء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، یتعلق بالكهر 02/01من قانون رقم  114/3المادة  -

في إطار مهامها المحددة في " والتي جاء فیها  15/3وفي إطار هذا القانون نجد المادة 
  .) :CREG(فان لجنة ضبط الكهرباء والغاز 114المادة 

 : المـزدوج لصلاحیــات مجلس المنافســة الطابـــع: الفرع الثاني
 ا رأینا سابقا بسلطة إتخاذ القرار و إبداء الرأي حول جمیعیتمتع مجلس المنافسة كم         

 منه عن طریق التدخل التلقائي سواء كان ذلك بمبادرةالمسائل التي تدخل ضمن إختصاصه،
la saisine d’office  4.،أو كلما طلب من طرف الأشخاص المؤهلة قانونا لذلك 

                                                             
، یحدد القواعد العامة 2000غشت سنة  5الموافق  1421جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  03-2000قانون رقم  - 1

   .و اللاسلكیةالمتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة 
   .المتعلق ببورصة القیم المنقولة 1993مایو  23، المعدل والمتمم، المؤرخ في 93/10المرسوم التشریعي رقم  -2

 الغاز توزیع و بالكهرباء یتعلق 2002 سنة فبرایر 5 الموافق 1422 عام القعدة ذي 22 في مؤرخ 02-01 رقم قانون - 3
   .(06/02/2002 – 8 رقم رسمیة .ج( القنوات بواسطة

   98ص , مرجع سابق, ناصري نبیل - 4
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أمامه أو تلك التي بادر بالمعاینة ومن ثمة تشكیل ملف حول الممارسات المرفوعة          
فیها و في الأخیر إتخاذ القرار المناسب وفقا لأحكام الأمر المتضمن قانون المنافسة ، إلى 
جانب ذلك یلعب مجلس المنافسة دور هیئة إستشاریة أمام السلطات التشریعیة و التنفیذیة 

 .ها علاقة بالمنافسةفیما یخص تحضیر مشاریع النصوص القانونیة و التنظیمیة التي ل
و علیه نشیر إلى أن المجلس یضطلع على نوعین من المهام فمنها ما یتعلق         

  . بالوظائف التنازعیة و منها ما یتعلق بالوظائف الإستشاریة

   الصلاحیـــات التــنازعیـة:أولا 

یتمتع  یتدخل مجلس المنافسة في كل الخلافات التنازعیة المرتبطة بالمنافسة، و     
بسلطة القرار كلما كانت الممارسات و الأعمال المودعة أمامه أو المثبتة تدخل في إطار 

  . من الأمر المتعلق بالمنافسة 12إلى  06تطبیق المواد من

أن یجعل من المجلس الضابط الأساسي للمنافسة ،و الخبیر الجزائري أراد المشرع         
هرت سلطة القضاء الموكلة للقاضي محدودیتها فمن الرسمي في میدان المنافسة بعدما أظ

 .جهة هذه القطاعات جد تقنیة و من جهة أخرى أظهرت العدالة الجزائیة تأخرها
یسمح لمجلس المنافسة الإستفادة من  "dépénalisation" فمبدأ إزالة التجریم         

تم تبني فكرة السلطة التدخل في مجالات مهمة لا یمكن ضبطها بالقنوات التقلیدیة وهكذا 
  1.القمعیة لمجلس المنافسة في المجال الإقتصادي

إذن الصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة حددها المشرع في إطار الممارسات المقیدة    
 . المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر رقم  44للمنافسة كما نصت علیها المادة 

سات المقیدة للمنافسة یعد من إختصاص مجلس غیر أنه لیس كل ما یتعلق بالممار        
 12إلى  6المنافسة و إنما هناك حالات بالرغم من كونها تدخل في إطار تطبیق المواد من 

  .إلا أنها تخرج من إختصاص مجلس المنافسة
                                                             

   . 2001لسنة ,  21عدد , مجلةإدارة, السلطات الإداریة المستقلة, لباد ناصر. 1
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   مجال الوظیفة التنازعیة - 1

إلا أنها ، "attributions contentieuses" یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات تنازعیة     
ن محدودة فقط على الممارسات المقیدة للمنافسة عندما یخطر من طرف الأعوان الإقتصادیی

 : عندما یخطر تلقائیا و تتمثل هذه الممارسات فیما یليالتجارة،  أو وزارة
  ).06المادة (الممارسات و الأعمال المدبرة و الإتفاقات الصریحة أو الضمنیة -

  ).07المادة(ة على السوق التعسف الناتج عن الهیمن-

  ).11المادة(التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى -

  ).12المادة (البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي -

و بالتالي فإن الممارسات المشار إلیها أعلاه تشكل نطاقا یمارس فیه المجلس إختصاصه    
  .في المتابعة

ن المشرع قد حدد مجالا یمارس فیه مجلس بالرغم من أ : حدود الوظیفة التنازعیة -1
، بحیث لا یعود لا أنه هناك حدود ینبغي إحترامهاإ  المنافسة صلاحیته التنازعیة،

الإختصاص فیها إلى المجلس ذلك بالرغم من كونها ترتبط بالممارسات المقیدة 
  .للمنافسة

قتصادیون في عادة ما یلجأ المتعاملون الإ طال الإتفاقات و العقودبإ  -أ       
معاملاتهم إلى إبرام إتفاقات و عقود بینهم، فإذا كانت هذه الممارسات من شأنها المساس و 
الإخلال بحریة المنافسة یعود الإختصاص أصلا إلى مجلس المنافسة، الذي یتولى التحقیق 
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فیها عن طریق المصالح المكلفة بالتحقیقات الإقتصادیة وتوقیع الجزاءات وفقا لما هو 
  .1 نصوص علیه في الأمر المتعلق بالمنافسةم

غیر أنه إذا كانت هذه الإتفاقات و العقود ینصب موضوعها على آثار منافیة 
  تنص على أنه 03/03من الأمر رقم  13للمنافسة فإن المادة 

من هذا الأمر یبطل كل إلتزام أو إتفاقیة أو  09و 08دون الإخلال بأحكام المادتین"
. 12. 11. 10. 7. 6بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد  شرط تعاقدي یتعلق

  " أعلاه
و أي إلتزام و یفهم من خلال قراءة نص هذه المادة بأنه كلما كان محل الإتفاق أ         

  هي الجهة المختصة لتقریر البطلان ؟ ماو لكن منافي للمنافسة یبطل،

ائیة فإنه یعود إختصاص إبطال الإتفاقات الرجوع إلى الإختصاصات التقلیدیة للهیئات القض
في القضایا المدنیة بینما في الإتفاقات بین التجار یمكن  2،لتزامات إلى القاضي المدنيالإأو 

  . تقریر البطلان فیها من طرف القاضي التجاري

) ملغى( 95/06في إطار الأمر : المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة  - ب 
فإن مجلس المنافسة علیه  مسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي،ذا ثبتت الالمتعلق بالمنافسة إ

إلا أنه مع صدور  لقضائیة،أن یخطر وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات ا
المتعلق بالمنافسة ثم التخفیف بكیفیة واسعة من القسم القمعي  03/03الأمر الجدید رقم 

حبس وذلك عملا بمبدأ إزالة التجریم و التركیز عن طریق حذف عقوبة ال 95/06للأمر 
   .بصفة أكثر على العمل الوقائي

                                                             
مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر  "القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري" بن براهم ملیكة - 1

, الجزائر،, ورقلة, جامعة قاصدي مرباح , اسیةتخصص القانون العام للأعمال كلیة الحقوق و العلوم السی, أكادیمي
   .55ص, 20012/2013

.55، المرجع السابق ،ص" القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري" بن براهم ملیكة  - 2  
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یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه  :الفصل في طلبات التعویض  -ج 
أن یرفع دعوى أمام ،لمفهوم الأمر المتعلق بالمنافسة متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفقا

  .1للتشریع المعمول بهالجهة القضائیة المختصة طبقا 

إذن مجلس المنافسة غیر مختص لتقریر التعویض للأشخاص المتضررة من الأعمال و     
  . الممارسات المقیدة للمنافسة

   les attributions consultative الصلاحیات الإستشاریة:ثانیا
الأمر  من 36، فحسب المادة  2یعتبر بمثابة الخبیر المختص في هذا المجال          
سیستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظیمي له صلة بالمنافسة، وكل  03/03

بین نوعین من الإستشارات التي یقدمها المجلس  نمیزالمسائل التي لها صلة بالمنافسة، و 
  .بحیث یستشار تارة وجوبا و تارة أخرى إختیاریا

   الإستشارة الوجوبیة: أولا 

 : جلس المنافسة وجوبیة كلما تعلق الأمر بالمسائل التالیةتكون إستشارة م         
یستشار المجلس وجوبا حول كل مشروع مرسوم یحدد أسعار بعض السلع و الخدمات -1

، غیر أنه لیس هناك معیار دقیق یمیز السلع التي تیجيالتي تعتبرها الدولة ذات طابع إسترا
تمتع بالسلطة التقدیریة في إعتبار سلعة ما ، فإن الدولة تتعد ذات طابع إستراتیجي عن غیرها

  .3ذات طابع إستراتیجي

أو تحدیدها في حالة ،كل مشروع مرسوم أو التدابیر الإستثنائیة للحد من إرتفاع الأسعار-2
ط إرتفاعها المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین بالنسبة لقطاع نشا

                                                             
، أطروحة لنیل شھادة )دراسة مقارن بالقانون الفرنسي(محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  -1

   . 263 ص .2004/2005تیزي وزو، –الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري 
. 51ص , مرجع سابق ,المركز القانوني لمجلس المنافسة ,ناصري نبیل- 2  

یمكن تقنین أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتیجي بموجب تنظیم بعد أخذ رأي مجلس "  -3
  " المنافسة 
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و في حالات الإحتكارات الطبیعیة التي یقصد بها حالات أما أو في منطقة جغرافیة معینة،
تغل هذه السوق أو قطاع نشاط السوق أو النشاط التي تتمیز بوجود عون إقتصادي واحد یس

أشهر بعد أخذ رأي  06،و تتخذ هذه التدابیر الإستثنائیة بموجب مرسوم لمدة أقصاها معین
  .1مجلس المنافسة

ط بالمنافسة أو یتضمن تدابیر من شأنها على كل مشروع نص تنظیمي له إرتبا-3
 : الخصوص

 . إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إلى قیود من ناحیة الكم-
  . وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات-

  . فرض شروط خاصة لمباشرة نشاطات الإنتاج ، التوزیع و الخدمات-

  2.ن شروط البیع تحدید ممارسات موحدة في میدا-

نستخلص مما تقدم أن إجراء الإستشارة یبقى إلزامیا إذا كان للنص التنظمي أحكام تتعلق     
جاءت على سبیل المثال فقط و هذا ما یفهم من العبارة المستعملة في  التيبإحدى الحالات 

 "..وصإجراءات من شأنها على الخص...كل مشروع"من الأمر المتعلق بالمنافسة  36المادة
إذن الحكومة ملزمة بإستشارة المجلس في مواد مشاریع النصوص التنظیمیة فقط دون أن   

  تكون ملزمة بإستشارته إذا ما تعلق الأمر بنصوص قانونیة

تكون الإستشارات الوجوبیة المقدمة من طرف الحكومة محل آراء أو رأي معلل من طرف و   
لا  03/03من الأمر  36و  5في نص المادتین  مجلس المنافسة ، إلا أن العبارات الواردة

تحتمل أكثر من تفسیر ، فمجلس المنافسة یمارس دور الهیئة الإستشاریة و لا تكون لآرائه 
القوة الإلزامیة و لا تلزم الحكومة بأخذ رأیه، و لا مسؤولیة للحكومة في هذا الجانب بینما 

                                                             
 لسنة 43 عدد  .ر ج . بالمنافسة المتعلق 2003 جویلیة 19 في المؤرخ 03/03 رقم الأمرمن  05أنظر المادة  - 1

2003.   
 لسنة 43 عدد .ر ج . بالمنافسة المتعلق 2003 جویلیة 19 في المؤرخ 03/03 رقم الأمرمن  36مادة أنظر ال - 2

2003   
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فلا یمكن لها أن تبادر إلى عرض مشروع تعتبر السلطة التنفیذیة ملزمة بإستشارة المجلس ، 
نص تنظیمي یرتبط بالمنافسة على مجلس الوزراء دون أخذ رأي مجلس المنافسة كإجراء 
مسبق و هو نفس الشيء في فرنسا حیث الحكومة ملزمة باستشارة مجلس المنافسة فیما 

نون المنافسة یتعلق بالحالات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة الأولى من قا
  1.الفرنسي، و تبقى الحكومة حرة بالأخذ برأي المجلس أم لا 

  consultation facultative   الإستشارة الإختیاریة: ثانیا 
، یمكن أن یعطي 2من الأمر المتعلق بالمنافسة 36حسب ما جاء في نص المادة         

رف الجماعات المحلیة و الهیئات رأیه حول كل مسألة ترتبط بالمنافسة كلما تم إخطاره من ط
  . الإقتصادیة و المالیة و المؤسسات و الجماعات المهنیة و النقابیة و جماعات المستهلكین

   الإستشارة من طرف الحكومة-1

یمكن للحكومة إلتماس إستشارة مجلس المنافسة في المسائل التي تخص           
د النصوص التنظیمیة بحیث یبدي المجلس رأیه المنافسة غیر تقدیم مشاریع القوانین أو إعدا

  3.لكن بشرط أن تكون هناك إستشارة مسبقة من قبل الحكومة

و تجدر الإشارة إلى أن أغلب الإستشارات التي إلتمستها الحكومة من طرف مجلس        
المنافسة إقتصر موضوعها على الأسعار، غیر أنه بالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أن 

لس الفرنسي للمنافسة أكثر نشاط و خبرة في المیدان، بحیث سبق و أن تمت إستشارتة المج

                                                             
من . L 410-02( أنظر المادة , حسب القانون الفرنسي الذي یعتبر الإستشارة في هذا المجال ذات طابع إلزامي"  - 1

   . التقنین التجاري الفرنسي
 لسنة 43 عدد   .ر ج . بالمنافسة المتعلق 2003 جویلیة 19 في المؤرخ 03/03 رقم الأمرمن  36أنظر المادة  -2

2003.   
.57ناصري نبیل، مرجع سابق ،ص .  3  
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حول عدة مسائل ترتبط بالمنافسة ،كما أبدى رأیه حول عدة مشاریع القوانین نذكر منها 
  1.إلخ...1987مارس  31مشروع القانون المتعلق بتوزیع الأدویة الصیدلانیة و ذلك بتاریخ 

  الأشخاص و المؤسسات الأخرىالإستشارة من طرف -2

في إطار تقدیم إستفسارات وتوضیحات حول المسائل التي لها علاقة بالمنافسة،          
في فقرتها الثانیة تسرد جمیع الأشخاص و المؤسسات الأخرى، التي  35فإنه حسب المادة 

ماعات بإمكانها طلب إستشارة مجلس المنافسة و المتمثلة في الجماعات المهنیة و الج
  المحلیة و المؤسسات الإقتصادیة والمالیة و الجماعات النقابیة و كذا جماعات المستهلكین

 . و الإستشارات التي یقدمها مجلس المنافسة لهؤلاء غیر إلزامیة إذ لها طابع إعلامي فقط

   الإستشارة الإختیاریة من طرف الهیئة التشریعیة-3

بالمنافسة لم یتناول إمكانیة الهیئة التشریعیة بإستشارة المتعلق  03/03إن الأمر رقم         
منه التي تنص على هذه الإمكانیة و  19مجلس المنافسة عكس الأمر السابق في المادة 

ذلك عندما یتعلق الأمر بمشاریع القوانین فإن اللجنة البرلمانیة المكلفة بالتشریع هي التي 
  . تتولى طلب الإستشارة

طلب الإستشارة من ي القانون الفرنسي فإن اللجنة البرلمانیة یحق لها غیر أنه ف        
یق و لجنة و هو حق معترف به حتى بالنسبة للجان المؤقتة مثل لجنة التحقمجلس المنافسة،

، و ینصب طلب الإستشارة على مشاریع القوانین أو حول مسألة لها مراقبة المرافق العامة
  علاقة بالمنافسة

"La demande d’avis peut porter sur des propositions de Lois ou sur 
toute question intéressant la concurrence  

  
                                                             

- Pedamon Michel. Droit commercial 2eme édition . Dalloz.Paris.2000.p403  .1 
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   الاستشارة الصادرة عن الجهات القضائیة-4

إن القضاء بصفة عامة یحتل مكانة معتبرة في قانون المنافسة، بحیث بالرجوع إلى         
منحه دورا أساسیا في رقابة وحمایة المنافسة وذلك  الأمر المتعلق بالمنافسة نجد أن المشرع

بإختصاص الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بالنظر في الطعون المقدمة 
ضد قرارات مجلس المنافسة ، فإنها یمكن لها أن تستشیر المجلس حول القضایا المطروحة 

  1.علیها و المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

عروف في النظام و هذا النشاط الإداري في مجمله لا یتمیز كثیرا عما هو م         
سلطة إتحاد القرارات بأین كانت مختلف الهیئات الإداریة تتمتع هي الأخرى ،الإداري التقلیدي

  .بهدف الحفاظ على النظام و حسن سیر المرفق العام

إداریة مستقلة هو الإستقلالیة التي و الأمر الذي یؤكد أن مجلس المنافسة سلطة          
یتمتع بها المجلس و ذلك إزاء السلطة التنفیذیة كونه لا یخضع إلى نظام التدرج السلمي 
التقلیدي و لا یتلقى أوامر ممن كان، مما یفید بأنه لیس بهیئة إداریة عادیة تخضع للسلطة 

  . الرئاسیة أو الوصایة الإداریة

 الوزیر الأولإزاء السلطة التنفیذیة لیست بالمطلقة نظرا لتدخل  تهإستقلالی أنغیر         
یع إذا صدر رفض من مجلس في إختصاص مجلس المنافسة فیما یتعلق بترخیص التجم

، إلى جانب إحتكار السلطة التنفیذیة المجسدة في رئیس الجمهوریة لسلطة تعیین المنافسة
سلطة تعیین الأعضاء بین أنه وزع الأعضاء و هذا على عكس المشرع الفرنسي أین نجد 

  .ه نسبیة و لیست مطلقةت، و علیه فإن إستقلالیعدة جهات

ن قانون المنافسة یتضمن أحكاما توصف لنا بأن المجلس لیس بهیئة أإضافة إلى        
هو قضائیة و جلساته لیست علنیة و أن قراراته تتخذ بالأغلبیة البسیطة و هذا عكس ما 

و أن قراراته ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذي یسهر ات القضائیة،معمول به في الجه
                                                             

.110خمایلیة سمیر، مرجع سابق ،ص .  1  



  تطبيق الحكم الراشد الضبط الاقتصادي كألية ل                    :                           الثاني الفصل 

 
92  

تنفیذها الجهة القضائیة التي بعلى تنفیذها عكس الأحكام و القرارات القضائیة التي یختص 
بالإضافة إلى أن المجلس یرفع تقریرا  ،القرار أو بواسطة أعوان التنفیذأصدرت الحكم أو 

و إلى الوزیر المكلف بالتجارة و  الوزیرالأولة التشریعیة و إلى سنویا عن نشاطه إلى الهیئ
و زیادة عن ذلك كون عدد القضاة الذین یتشكل منهم ما لا نجده في الهیئات القضائیة،هذا 

المجلس یكسبون داخل هذا الأخیر صفة عضو و لیس قضاة وهذا فضلا عن أن تعین 
  . إقتراح وزیر العدل و وزیر التجارة الأعضاء یتم من طرف رئیس الجمهوریة بناءا على

الأستاذ الشریف بناجي یكیف هذه الهیئة على أنها سلطة إداریة مستقلة مزودة  إن      
المجلس یتمتع بوظائف تنظیمیة و إستشاریة و قمعیة و نظرا ف. 1بوظیفة قضائیة تنظیمیة

 ، و الضبطهذه الوظائف ها الكافیة لإستیعابلتعدد وظائفه فإن فكرة الضبط الإقتصادي وحد
la regulation" "  هي المهمة التي بموجبها یقام التوازن بین حقوق و إلتزامات كل طرف

عرقلة أو الإخلال بحریة في السوق و ذلك بتصحیح السلوكات و الممارسات التي من شأنها 
في شأن الضبط الإقتصادي  LAURENCE BOY بحیث یقول الأستاذ لورونس بوي،المنافسة

  الذي تمارسه السلطات الإداریة المستقلة مثل مجلس المنافسة

"la régulation économique souvent présentée comme la forme la plus 
moderne et la plus pérformante de l’intervention de l’Etat dans la 

gestion de l’activité économique 2"  

المنافسة على أنه سلطة إداریة مستقلة مزودة بمهام  و علیه یمكن تكییف مجلس        
ضبطیة في مجال المنافسة تتولى ضبط جمیع نشاطات الأعوان الإقتصادیین في السوق 

  . لتفادي التعسف الذي ینتج عن هذه النشاطات

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم , "في تحسین الأداء التنموي بین النظري والتطبیقالحكمانیة و دورها , لخیر أسیاب. 1

   .36،ص  2009, جامعة الجزائر, كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام, فرع رسم السیاسات العامة, السیاسیة
, الجزائر, بسكرة, خیضر جامعة محمد, كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر, الحكم الراشد, ریاض عیشوش - 2

   .14،ص 2007/2008



  تطبيق الحكم الراشد الضبط الاقتصادي كألية ل                    :                           الثاني الفصل 

 
93  

  . الحكم الراشد في المؤسسة الاقتصادیة :المبحث الثالث

المؤسسة الخاصة من ناحیة أنماط التنسیق تطور الحكم الراشد جاء في  إن           
ع المدني مجتموالشراكة للسوق وتحول النشاط العمومي وكذا العلاقة بین السوق والدولة وال

،وهناك ثلاثة مظاهر للحكم الرشید في المؤسسة من حیث أن السلطة العمومیة لیس لها 
بون أن یكونوا مشاركین في دائما إحتكار المسؤولیة،كما أن هناك أعوانا من كل طبیعة یطال

صنع القرار وهم في نفس الوقت في وضعیة إقتراح الحلول الجیدة للمشاكل الجماعیة فالحكم 
الرشید یضع النقاط على الحروف بخصوص تنقل المسؤولیات التي تحدث وتتم بین الدولة 

  1والسوق وكذا المجتمع المدني

لاقتصادي والتحول إلى تفعیل تعتبر الحوكمة ركیزة أساسیة من ركائز التحرر ا
ووسیلة لتحقیق السلامة  اةألیات السوق وترشید علاقات العرض والطلب فضلا عن كونها أد

  .        2للمشروعات والمنظمات والشركات

 هكم الذي بموجبه تكون الإدارة همتو لقد ورد تعریف الحكم الراشد بأنه هو الح
، وبناء على ماسبق سنتحدث 3ة في إطار الشفافیةبإنشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العام

في المطلب الأول على مباديء الحكم الراشد في المؤسسة الاقتصادیة،إضافة إلى حوكمة 
  .الشركات الاقتصادیة فیما یخص المطلب الثاني

  مباديء الحكم الراشد في المؤسسة الإقتصادیة      :المطلب الأول

ه هذا المفهوم فقد حرصت عدد من المؤسسات نظرا للتزاید المستمر الذي یكتب
الدولیة على تناول هذا المفهوم بالتحلیل والدراسة وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق 

بمباديء  1999النقد والبنك الدولیین ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة التي أصدرت عام 

                                                             
.10ریاض عیشوش، الحكم الراشد،مرجع سابق،ص 1  

.99عبد الوهاب نصر على ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات،مرجع سابق،ص  2  
.43بلخیر أسیا،إدارة الحكمانیة،مرجع سابق،ص  3  
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غیر الأعضاء في المنظمة لتطویر حوكمة الشركات والمعنیة بمساعدة كل الدول الأعضاء وال
  .1الأسس القانونیة والمؤسسیة لتطبیق حوكمة الشركات في كل من القطاع العام والخاص

نظرا للأهمیة المتزایدة التي یكتسبها مفهوم حوكمة الشركات في الوقت الحالي فقد 
ید من حرصت العدید من الشركات والمؤسسات الدولیة وبورصات الأوراق المالیة في العد

صدار مجموعة من المباولالد ديء التي تحكم ،على تناول هذا المفهوم بالتحلیل والدراسة وإ
، وق النقد الدولي والبنك الدولیین،وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندالتطبیق السلیم له

مباديء حوكمة الشركات  1999ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة التي أصدرت في عام 
بالمنظمة لتطویر الأطر  ،والمعنیة بمساعدة كل الدول الأعظاء 2005تعدیلها عام التي تم 

  . 2القانونیة والمؤسسیة لتطبیق حوكمة الشركات

وعلیه سنتناول في الفرع الأول المعاملة العادلة وحقوق حملة الأسهم، ثم نتحدث في 
ور أصحاب المصالح الفرع الثاني على مسؤولیة مجلس الإدارة، إضافة إلى التطرق إلى د

  .في الفرع الثالث،مع الحدیث عن مباديء منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة

  المعاملة العادلة وحقوق حملة الأسهم                : الفرع الأول

عطاء نفس الحقوق لینبغي معاملة جمیع الأطراف الفاعلة على ق ملة حدم المساواة وإ
ل طرف معني مما یحقق المعاملة المتساویة الأسهم على أهمیة ومقدار وحصة ك

  ).ثانیا(،إضافة إلى حقوق حملة الأسهم )أولا(للمساهمین

ینبغي على إطار حوكمة الشركات أن .  المعاملة المتساویة للمساهمین:أولا
یضمن معاملة متساویة لكافة المساهمین بمافي ذلك مساهمي الأقلیة والمساهمین الأجانب 

  .صة لكافة المساهمین للحصول على تعویض فعال لإنتهاك حقوقهمتتاح الفر  ویجب أن

                                                             
.14ص.ریاض عیشوش، مرجع سابق   1  
.20داري، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ،مرجع سابق،صالحوكمة والإصلاح المالي والإ - 2  
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إن ثقة المستثمرین بأن رأس المال الذي یقدمونه ستتم حمایته من إساءة الإستخدام 
أو إساء التخصیص من جانب مدیري الشركة أو مجلس الإدارة أو المساهمین من ذوى 

ق رأس المال حیث تكون هناك النسب الحاكمة في الشركة  من العوامل الهامة في أسوا
دى حالمسیطریین و الغیر المسیطرین وإ والمدیریین والمساهمین و  فرصة أمام مجالس الشركة

فظو بها حقوقهم في قدرتهم على إتخاذ الإجراءات حالطرق التي یمكن للمساهمین أن ی
حد المحددات القانونیة والإداریة ضد إدارة الشركة ومجلس الإدارة، وقد أظهرت التجربة أن أ

فعالة للحصول على  الأساسیة لدرجة إحترام حقوق المساهمین هي ما إذا كانت هناك طرق
عامة هناك مجموعة إرشادات یجب الأخذ بها عند الإلتزام یتطبیق المبدأ و  ،تعویض للشكاوي

  :المتعلق بالمعاملة المتساویة لجمیع المستثمریین وهي

الحاملین لنفس طبقة الأسهم معاملة متساویة  ینبغي المعاملة لكافة المساهمین-01
وفي هذا المجال ذكرت المباديء العدید من التوجیهات والإرشادات لضمان معاملة عادلة 

 . 1لكافة حملة الأسهم

  .                       ضمان حقوق حملة الأسهم:ثانیا

الشركات  یعتبر المستثمرون والمساهمون من المصادر الأساسیة لتوفیر رأس مال
،ویعتمد غالبیتهم على البورصة لتزیدهم بالحمایة الضروریة وبكل المعلومات التي قد یكون 

هم المباديء التي یرتكز علیها السوق الكفْ ألى سعر التداول، ومن ثمة فإن من لها تأثیر ع
هو توفر جمیع المعلومات الضروریة والمتاحة في السوق سواء الماضیة أو الحالیة أو 

  .ستقبلیةالم

روري أن یكون لدى المستثمر والمساهم رغبة في دخول ومعرفة ضوبالتالى فمن ال
تبر إنعقاد الجمعیة العامة التي ینص علیها ع،ولذلك یشركة التي قاموا بالإستثمار فیهانتائج ال

القانون فرصة للمستثمرین للتعبیر عن أرائهم في الطریقة التي تدار بها الشركة مما یمكنهم 
                                                             

.28وكمة والإصلاح المالي والإداري،مرجع سابق،ً حال - 1  
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ممارسة جزء من الرقابة الذاتیة على إدارة الشركة،ویجب أن یوفر إطار حوكمة الشركات  من
حمایة وضمان لحقوق المساهمین من ناحیة الحق في الحصول على المعلومات الهامة عن 

  .1الشركة في الوقت المناسب

  . مسؤولیة مجلس الإدارة:الفرع الثاني

سؤولیة مجلس الإدارة في تصمیم یجب ان یؤكد الإطار العام للحوكمة على م
وتشغیل نظم رقابة فعالة مع التأكید على مسؤولیة مجلس الإدارة أمام المساهمین وجمیع 

اب المصلحة في الشركة،ویجب ان یتخذ مجلس الإدارة القرارات السلیمة التي تحقق حأص
جلس أفضل مصلحة للشركة وللمساهمین وكافة الأطراف ذات المصلحة ،ویجب أن یطبق م

الإدارة معاییر أخلاقیة ترعى مصلحة المساهمین وأن یلتزم بالقوانین ذات الصلة ،وأن یضع 
تخاذ القرارات التصحیحیة اللازمة لتدعیم الإنحرافات الموجبة والقضاء  الخطط والتقدیرات وإ
على الإنحرافات السلبیة الغیر الملائمة ،كما یجب على مجلس الإدارة تحدید طریق تعیین 

ل وكذلك تحدید الحوافز ومكافأت المدیرین التنفیذیین،وتجدر الإشارة إلى أنه لابد من وعز 
  .          2وجود الشفافیة في عملیة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب الجمعیة العامة للشركة

ساهمین مدد قواعد الحوكمة بالتفصیل دور مجلس الإدارة في حمایة الشركة والحت
لح بها،ویجب أن یعمل أعضاء مجلس الإدارة على على بناء معرفة تامة وأصحاب المصا

 3ذلوا كل جهودهم لصالح الشركة والمساهمین فیهابوبحسن نیة على أن ی

  دور أصحاب المصالح              :الفرع الثالث

في حوكمة الشركات بتأمین تدفق الرأس المال تهتم إحدى النواحي الرئیسیة 
كات سواء في شكل حقوق ملكیة أو إئتمان وتهتم حوكمة الشركات بإیجاد الخارجي إلى الشر 

                                                             
.85/86عبد الوهاب نصر على،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات،مرجع سابق،ص - 1  
.91،صأعلاهمرجع نفس العبد الوهاب نصر على،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات، - 2  
.84نصر على عبد الوهاب ،حوكمة الركات ومراجعة الجسابات،مرجع سابق،ص  - 3  
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على القیام بالإستثمار في الرأس المال البشري طرق لتشجیع مختلف أصحاب المصالح 
والمادي الخاص بالمنشأة وفقا للمستویات الاقتصادیة المثلى والقدرة التنافسیة ونجاحها في 

ق الذي یجسد الإسهامات المقدمة من مختلف الموارد التي النهایة ماهو إلانتیجة لعمل الفری
أن تعترف بأن  والموردین،وینبغي على الشركاتتتضمن المستثمرین والعاملین والدائنین 

،ومن لبناء الشركة التنافسیة والمربحةإسهامات أصحاب المصالح تشكل أحد الموارد القیمة 
ضرورة تعزیز التعاون المنتج للثروة مع  ل للشركات تقتضيجثمة فإن المصالح الطویلة الأ

أصحاب المصالح وینبغي أن یعترف بأن مصالح الشركة تجرى خدمتها عن طریق الإعتراف 
سهامهم في نجاح الشركة في الأجل الطویل   1.بمصلحة أصحاب المصالح وإ

  :مباديء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

  :لتي تتكون من ستة مباديء وهيوافقت الدول الأعظاء على هذه الصیاغة ا

                      .  ضمان وجود أساس لإطار فعال للمؤسسة-01

 التأثیر على الأداء الإقتصادي الشامل. 

 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة في نطاق إختصاص تشریعي. 

 توزیع المسؤولیات في نطاق تشریعي. 

 لقیام بواجباتهمالنزاهة والموارد المتوفرة لدى جهات السلطة ل                       .  

  .                حقوق المساهمین والوظائف الأساسیة لأصحاب حقوق الملكیة -02

 توفر الحقوق الأساسیة للمساهمین. 

 الحق في المعلومات عن القرارات. 

 الحق في المشاركة بالتصویت. 
                                                             

.29وكمة والإصلح المالي والإداري ،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مرجع سابق،صحال- 1  



  تطبيق الحكم الراشد الضبط الاقتصادي كألية ل                    :                           الثاني الفصل 

 
98  

 تسهیل المشاركة الفعالة. 

 یت شخصیا أو غیابیاو التص. 

 فصاح عن الهیاكل و الترتیباتالإ. 

 تسهیل الممارسة لحقوق الملكیة                . 

  .المعاملة المتساویة للمساهمین -03

 معاملة المساهمین معاملة متساویة. 

 منع التداول بین الداخلین والتداول الشخصي الصوري. 

 1.الإفصاح عن العملیات                        

                 .حدور أصحاب المصال -04

 المصالح وفقا للقانون والإتفاقیات. 

 التعویض مقابل إنتهاك الحقوق. 

 تطویر الألیات للمشاركة. 

 المعلومات في الوقت المناسب. 

 الإهتمام بالممارسات. 

 إطار للأعمال وأخر للدائنین                . 

  . الإفصاح والشفافیة - 05

 الإفصاح عن السیاسات. 

                                                             
.23الحوكة والإصلاح المالى والإدارى، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،مرجع سابق،ص - 1  
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 ت للمستخدمینالفرص والتوقی.  

                   .مسؤولیة مجلس الإدارة -06

 العمل وفقا للمعلومات الكافیة. 

 المعاملة العادلة للمساهمین. 

 تطبیق المعاییر الأخلاقیة 

 عرض السیاسات. 

 1.الحكم الموضوعي المستقل    

  

                                                             
.23صلاح المالي والإداري،مرجع سابق،صالحوكمة والإ -  1  
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  حوكمة الشركات الاقتصادیة                        :المطلب الثاني    

حوكمة الشركات أحد أهم القضایا التى إستحوذت على إهتمام الاكادمیین تمثل 
والباحثین والممارسین والمنظمات المهنیة والجهات الرسمیة المدنیة ذات الصلة سواء في 
الدول المتقدمة أو في الدول النامیة ،وقد إكتسبت قضیة الحوكمة أهمیة بالغة وكبیرة منذ 

  1.ویة وتساهم في إزدیاد الثقة في للأطراف أصحاب المصلحةإنفجار الأزمة المالیة الأسی

  مفهوم حوكمة الشركات:الفرع الأول

یعتبرمفهوم حوكمة الشركات من المفاهیم الحدیثة النشأة والتي ظهرت نتیجة 
الصعوبات والمشاكل التى تعیق تطور مختلف المؤسسات في قطاع الأعمال ومنه سنتحدث 

وكذلك )ثانیا(ثم نتناول ظهور وتطور مفهوم الحوكمة ) ولاأ(عن تعریف حوكمة الشركات 
  ). ثالثا(الأطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات

  تعریف حوكمة الشركات: أولا

في بدایة تناول هذا الموضوع تجدر الإشارة إلى أنه على المستوى العالمي لا یوجد 
المحللین لمفهوم حوكمة تعریف موحد متفق علیه بین كافة الإقتصادیین والقانونیین و 

 و الشركات، ویرجع ذلك إلى تداخله في العدید من الأمور التنظیمیة والإقتصادیة والمالیة
الإجتماعیة للشركات،وهو الأمر الذي یؤثر على المجتمع والإقتصاد ككل وفیمایلى مجموعة 

  .من التعاریف المتعلقة بالمفهوم

لمالیة والذي عن طریقه یتم إدارة الشركة هو نظام متكامل للرقابة المالیة والغیر ا
والرقابة علیها ،كما هو مجموعة من الطرق التى یمكن من خلالها أن یتأكد المستثمرون من 

  .تحقیق ربحیة معقولة لإستثماراتهم

                                                             
.14عبد الوهاب نصر على ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات،كلیة التجارة ،جامعة الإسكندریة،مصر ،ص-  1  
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هو مجموعة من القوانین والحوافز التى تهتدي بها إدارة الشركة لتعظیم ربحیة 
  .1د لصالح المساهمینالشركة وقیمتها على المدى البعی

یقصد بحوكمة الشركات مجموعة الألیات الإجراءات والقوانین والنظم والقرارات التى 
تضمن كل من الإنضباط والشفافیة والعدالة وبالتالى تهدف الحوكمة ألى تحقیق التمیز 
والجودة في الأداء غن طریق تفعیل تصرفات الإدارة ، فیما یتعلق بإستغلال الموارد 

تصادیة المتاحة لدیها بما یحقق أفضل منافع لكافة الأطراف ذوى المصلحة وللمجتمع الإق
  .2ككل

  :هوم حوكمة الشركات وهيفیتضح ان هناك معاني أساسیة لمما سبق وم

  .مجموعة من الأنظمة الخاصة لرقابة على أداء الشركات-

  .المصالح تنظیم للعلاقات بین مجلس الإدارة والمدیریین والمساهمین وأصحاب -

  .التأكید على أن الشركة یجب أن تدار لصالح المساهمین -

مجموعة من القواعد التى یتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة علیها وفق هیكل  -
معین یتضمن توزیع الحقوق والواجبات فیما بین المشاركین في إدارة الشركة ،مثل مجلس 

  3.الإدارة والمساهمین والمدیریین

على المستوى المحلى لم یتم التوصل إلى ترجمة للمصطلح الإنجلیزي كما أنه 
GOVERNANCE “ ". باللغة العربیة وبإختصار یمكن القول بأن مفهوم الحوكمة للشركات

هو تعبیر واسع یتضمن القواعد والممارسات المتعلقة بالسوق ،والتى تحدد كیفیة إتخاذ 

                                                             
.05،ص2009الحوكمة والإصلاح المالى والإداري، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،أعمال المؤتمرات- 1  
.17،صمرجع سابق , عة الحسابات وحوكمة الشركاتعبد الوهاب نصر على، مراج - 2  
.06،مرجع سابق ،ص/الحوكمة والإصلاح المالى والإداري - 3  
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فیة إتخاذ القرار افیها، ومدى المساءلة التي یخضع الشركات لقراراتها والشفافیة التى تحدد كی
  .1لها مدیروا ورؤساء تلك الشركاتوموظفوها والمعلومات التى یفصحون عنها

  .ظهور وتطور مفهوم الحوكمة:ثانیا

بعد تراكمات عن نتائج  1999ظهر الحدیث عن الحوكمة بوضوح منذ سنة 
ل تطور الحوكمة من خلال دراسات حول إخفاق شركات عملاقة،ویمكن تلخیص مراح

  :مایلى

حیث ظهرت الكتابات بشأن تنظیم وضبط العلاقات بین  1932مرحلة الكساد مابعد  -01
الملاك والإدارات من خلال نظریة الوكالة وضرورة تحدید الواجبات والصلاحیات لكل من 

 .الإدارة وأصحاب الأموال

هت منظمة التجارة العالمیة إتجحوكمة في بدایة التسعینات عندما تزاید الإهتمام بال -02
م القدرة التنافسیة للعمل إلى وضع معاییر تساعد الشركات على تحقیق النمو والإستقرار ودع

 .دود الدولیةحعبر ال

 .أصدار منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة مجموعة من المیاديء العامة للحوكمة -03

وضرورة توثیقها  2004إلى  2001مرحلة التأكید على حتمیة الحوكمة من سنة  -04
،حیث كان التركیز واضحا على حالات الفشل والفساد والفضائح في العدید من المؤسسات 

 2.والشركات

  

 

                                                             
.06،مرجع سابق ،ص/الحوكمة والإصلاح المالى والإداري - 1  
 ،جامعة2012ماي  7- 6الملتقي الدولي حول حوكمة الشركات كألیة لمكافحة الفساد المالي والإداري،المنظم یومي - 2

   .03بسكرة،ص
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  الأطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات: ثالثا

یجب الملاحظة أن هناك ألربعة أطراف رئیسیة تتأثر وتؤثر في التطبیق السلیم 
جة كبیرة مدى النجاح أو الفشل في تطبیق هذه لقواعد حوكمة الشركات، وتحدد إلى در 

  .القواعد

وهم من یقومون بتقدیم الرأس المال للشركة عن طریق ملكیتهم :المساهمین -01
للأسهم ودلك مقابل الحصول على الأرباح المناسبة لإستثماراتهم ،وأیضا تعظیم قیمة الشركة 

اسبین لحمایة لإدارة المناء مجلس اضیل مهم من لهم الحق في إختیار أععلى المدى الطو 
 .حقوقهم

وهم من یمثلون المساهمین والأطراف الأخرى  مثل أصحاب :مجلس الإدارة -02
ین التنفیذیین والذین یوكل إلیهم سلطة الإدارة جلس الإدارة یقوم بإختیار المدیر المصالح وم

ارة السیاسات ، لاعمال الشركة بالإضافة إلى الرقابة على أدائهم ،كما یقوم مجلس الإدالیومیة
  .العامة للشركة وكیفیة المحافظة على حقوق المساهمین 

وهي المسؤولة عن الإدارةالفعلیة  للشركة وتقدیم التقاریر الخاصة :الإدارة -03
بالأداء إلى مجلس الإدارة ،وتعتبر إدارة الشركة هي المسؤولة عن تنظیم أرباح الشركة وزیادة 

  .قیمتها 

لأطراف لهم مصالج داخل الشركة مثل وهم مجموعة ا:أصحاب المصالح -04
الدائنین والموردین والعمال والموظفین ویجب الملاجظة أن هؤلاء الأطراف قد تكون لدیهم 

یان فالدائنون مثلا یهتمون على سبیل المثال حصالح متعارضة ومختلفة في بعض الأم
  على الإستمرار بمقدرة الشركة على السداد في حین یهتم العمال والموظفین بقدرة الشركة
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وكمة الشركات یتأثر بعلاقات الأطراف فیمابینها حة أن مفهوم حظویجب الملا         
  .1داخل نظام الحوكمة

  أهمیة حوكمة الشركات :الفرع الثاني

حضیت حوكمة الشركات بالعدید من الاهتمام في الآونة الأخیرة نتیجة لعدد من 
بها العدید من الشركات الكبرى في الولایات حالات الفشل الإداري والمالى التي منیت 

لال دراسة الأسباب التي أدت المتحدة الأمریكیة ودول شرق اسیا ،وعلى سبیل المثال من خ
دوث هذا الفشل ،تبین أن إنعدام أسلوب حوكمة الشركات یمكن القائمین على الشركة حإلى 

فین العمومیین من تفضیل الموظمن الداخل سواء كان مجلس الإدارة أوالمدیریین ، أو 
تهم الشخصیة على حساب مصلحة المساهمین والدائنین وأصحاب المصلحةالأخرین حمصل

  .2،مثل الموظفین والموردین وعموم الجمهور

  :ة الحوكمة بالنسبة للشركاتیاهم:أولا

تمكن من رفع الكفاءة الاقتصادیة للشركة من خلال وضع أسس العلاقة بین  -01
 .دارة والمساهمینالمدیریین ومجلس الإ

تعمل على وضع الإطار التنظیمي الذي یمكن من خلاله تحدید أهداف  -02
اء مجلس الإدارة ، من أجل ضخلال توفیر الحوافز المناسبة لأعالشركة ،وسبل تحقیقها من 

 .العمل على تحقیق أهداف الشركة التي ترعى مصلجة المساهمین

ة ،وجذب قاعدة عریضة من تؤدي إلى الإنفتاح على أسواق المال العالمی -03
 .المشتثمریین خاصة الأجانب لتوسیع المشاریع التوسعیة

                                                             
.05/06،ص 2009الحوكمة والإصلاح المالى والإداري، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،أعمال المؤتمرات، - 1  
.08وكمة والإصلاح المالى والإدارى ، مرجع سابق ،صحال- 2  
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زیادة ثقة المستثمرین لأن قواعد الحوكمة تضمن حمایة حقوقهم  لذلك تجد  -04
 .بأن المستثمرین في الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة یفكرون جیدا قبل بیع أسهمهم

 :وكمة بالنسبة للمساهمینحأهمیة ال:ثانیا

ضمان حقوق كافة المساهمین ،مثل حق التصویت ،حق المشاركة في  -01
 .القرارات الخاصة التي قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل

الإفصاح الكامل عن أداء الشركة ،والوضع المالى والقرارات الجوهریة المتخذة  -02
 .1من قبل الإدارة

  

                     :   في محاربة الفساد الداخليوكمة حهمیة الأ: ثالثا

تقامة لكافة العاملین في الشركة سضمان تحقیق النزاهة والحیاد والإمن خلال 
والعمل على تقلیل الأخطاء إلى أدنى مستویاته ،وذلك بإستخدام النظم الرقابیة الفعالة التي 

د تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء ،وتعتبر حوكمة الشركات أداة جیدة تمكن المجتمع من التأك
من حسن إدارة الشركة في المجتمع بأسلوب علمى وعملي یؤدي إلى حمایة أموال 

  .المساهمین

تعمل نظم حوكمة الشركة على جذب الإستثمارات لأي شركة من الشركات التي 
تحقق الحوكمة ،وبالتالي زیادة الإستثمارات في الشركة وزیادة معدلات النمو ورفع الطاقة 

ي أن الحوكمة كنظام یعمل على تفعیل الإمكانیات وتشغیل التشغیلیة بشكل ملموس ،أ
  .2وتوظیف الموارد ویزید من كفاءة إستغلالها

  
                                                             

.29سابات وحوكمة الشركات، مرجع سابق، صلحسید نصر على ،مراجعة ا - 1  
.23/24سابات وحوكمة الشركات، مرجع سابق، صحالسید نصر على ،مراجعة  -  2  
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  معاییر وقواعد حوكمة الشركات  :الفرع الثالث

                            .تعریف قواعد حوكمة الشركات:أولا

لممارسات یمكن تعریف معاییر وقواعد حوكمة الشركات بأنها مجموعة الأسس وا
التى تطبق صفة خاصة على الشركات المملوكة لقاعدة عریضة من المستثمرین ،وتتضمن 

لدائنین، الشركة مثل مجلس الإدارة المساهمین ،ا عوق والواجبات لكافة المتعاملین مالحق
النظم واللوائح الداخلیة والمطبقة بالشركة ،والتى تحكم إتخاذ أي  والبنوك وتظهر من خلال

  .د یؤثر على مصلحة الشركة أو المساهمین بهاقرار ق

  :وتقوم تلك القواعد والمعاییر على مایلى

  .كیفیة إتخاذ القرار-

  .الشفافیة والإفصاح في تلك القرارات -

  .السلطة والمسؤولیة للمدیریین والعاملین بالشركة -

  .المعلومات التى یتم الإفصاح عنها للمستثمرین -

  .اهمینحمایة حقوق صغار المس -

  :تدخل عدة عوامل في تحدید قواعد حوكمة الشركات وهي كالتالى: ثانیا

 .قوانین الشركات -01

 .القوانین التى تحكم سوق الأوراق المالیة -02

 .قواعد القید بالبورصات -03

 .قانون منع الإحتكار ،وقانون منع الإفلاس وقانون الإدماج والإستحواذ -04

 .الهیئات الرقابیة -05



  تطبيق الحكم الراشد الضبط الاقتصادي كألية ل                    :                           الثاني الفصل 

 
107  

 .تطبیق تلك القوانینالمحاكم التى تشرف على  -06

 .الكفاءة والشفافیة بما یسمح بالرقابة على الشركة -07

إمكانیة اللجوء إلى القوانین والتشریعات في حالة حدوث مخالفة لمباديء  -08
  .1العدالة في المعاملات

ویتضح من إستقرار تلك المعاییر أنها تعمل بصفة أساسیة على حمایة حقوق 
صالح المرتبطة بأعمال الوحدة الإقتصادیة ،ونعتقد أن المساهمین وكافة الأطراف ذوي الم

هذا الهدف لن یتحقق إلا من خلال إحكام الرقابة والسیطرة على أداء وسلوك إدارة الوحدة 
  .الإقتصادیة

 .دور قواعد ومباديء حوكمة الشركات :ثالثا

 عرفة معون بحقوق الملكیة،وأن یكون على حمایة حقوق المساهمین الذین یتمت
ة بالمعلومات وحقوق التصویت والمشاركة في القرارات الخاصة بالتغییر في الشركة كامل

 .والعمل على توفیر الحمایة الكاملة لحقوق المساهمین

  المعاملة المتساویة لجمیع المساهمین من ذوي الفئة الواحدة معاملة متساویة
الدولي ،وتؤكد قواعد  بما في ذلك المساهمین الأجانب ،وحملة الشهادات الخاصة بالإیداع
 .حوكمة الشركات على على حمایة حقوق الأقلیة والمساهمین الأجانب

  الإفصاح والشفافیة في الوقت المناسب حیث تؤكد قواعد الحوكمة على
الإفصاح الدقیق مع مراعات وجوب توفر قنوات نشر المعلومات بطریقة عادیة للوصول 

 2.ي الوقت المناسبللمعلومات التى تهم كافة المستثمریین ف

 

                                                             
.79-78نصر على عبد الوهاب،حوكمة الشركات ومراجعة الحسابات،مرجع سابق،ص - 1  
.81نصر على عبد الوهاب،حوكمة الشركات ومراجعة الحسابات،مرجع سابق،ص - 2  
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  ألیات حوكمة الشركات             : المطلب الثالث

تعد الیات حوكمة الشركات تلك الألیات التي تعمل بصفة أساسیة على حمایة 
ي المصالح المرتبطة بإعمال الوحدة و وضمان حقوق المساهمین ،وكافة الأطراف  ذ

  1.الإقتصادیة

الطرف الأول مثل قوة إدارة المراجعة تشمل ألیات تحقیق الرقابة على أداء  و
الداخلیة داخل الوحدة الاقتصادیة ،ومدى إلتزام إدارة الوحدة الاقتصادیة بتطبیق المعاییر 
المحاسبیة الدولیة والمحلیة ودرجة إعتماد الوحدة الاقتصادیة على تكنولوجیا المعلومات 

  .المتطورة

قتصادیة وبالتالي یشمل ألیات سابات الوحدة الاحو یختص النوع الثاني بمراقبة 
الرقابة على أداء الطرف الثاني ومدى الإلتزام بتطبیق قواعد معاییر المراجعة الدولیة 

لاقتصادیة محل المراجعة،ویتطلب والمحلیة ،ومدى تقدیمه لخدمات مهنیة إستشاریة للوحدة ا
تاحة الفرصة بشكل حت أفضل أمام متخذ قیق ماسبق ضرورة زیادة مستوى حودة المعلومات وإ

  .2القرار 

  :   الألیات الداخلیة:الفرع الأول 

  :مجلس الإدارة:أولا

لس الإدارة في حمایة رأس المال المستثمر في الشركة من سوء جحیث یساهم م
عفاء ومكافأة  الإستعمال من طرف الإدارة وذلك من خلال صلاحیات قانونیة في تعیین وإ

س الإدارة في وضع إستراتیجیة الشركة ،ویقدم الحوافز الأدارة العلیا من ،كما یشارك مجل
  .المناسبة للإدارة ویراقب سلوكها ویقوم أدائها وبالتالي تعظیم قیمة الشركة 

                                                             
.98نصر على عبد الوهاب،حوكمة الشركات ومراجعة الحسابات،مرجع سابق،ص - 1  
.98مرجع سابق،ص -  2  
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  :لجنة المراجعة:ثانیا

تساهم في زیادة الثقة والشفافیة في المعلومات المالیة التي تفصح عنها الشركة 
شرافها على وظیفة التدفق الداخلى  ،وذلك من خلال دورها في إعتماد التقاریر المالیة وإ

  .وزیادة إستقلالیتها ،فضلا عن دورها في التأكید على الإلتزام بمباديء حوكمة الشركات

  :المراجعة الداخلیة :ثالثا

تساهم المراجعة الداخلیة في زیادة المصداقیة والفعالیة والعدالة وتحسین سلوك 
 .1طر الفساد الماليالعاملین داخل الشركات وتقلیل مخا

  .الألیات الخارجیة:الفرع الثاني 

   :المراجعة الخارجیة: أولا

إن من مسؤولیات المراجعون الخارجیون للشركات تحقیق المساءلة والنزاهة وتحسین 
  .العملیات فیها،وغرس الثقة بین أصحاب المصالح والمواطنین بشكل عام

 :القوانین والتشریعات: ثانیا    

 .بما تمثله من ردع یقضي على الإنسیاق نحو التلاعب والفسادحیث تؤثر 

  :منظمة الشفافیة العالمیة: ثالثا

تمارس منظمة الشفافیة الدولیة دور مهم في من أجل تحسین الأوظاع المختلفة التي 
  .2تساهم في الحصول على مستویات مرتفعة من المصداقیة 

  

                                                             
.15لملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كالیة لمكافحة الفساد المالي والإداري،مرجع سابق،ص - 1  
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                      مشكلات تطبیق حوكمة الشركات :الفرع الثالث 

عدم تحقیق الشفافیة وعدم منح حق مساءلة إدارة الشركة وبالتالى صعوبة  -01
لة الوثائق جمیعا ،مع عدم مراعات مصالح العمل والعمال متحقیق الحمایة للمساهمین  وح

تنمیة الإستثمار وتشجیع  وتزاید إستغلال السلطة في غیر الصالح العام،مما یؤدي إلى عدم
 .إنعكاس ذلك بعدم تنمیة المدخرات وعدم تعظیم الربحیةو  تدفقه ،

قتصار الأمر على إدخال تحسینات في النظام  -02 عدم القیام بالتنمیة المستدامة وإ
السیاسي  والإقتصادي دون القیام بتنمیة شاملة لكافة نواحي الحیاة، لكى تنجح الحوكمة 

 .ة والشراكةكالخصخص لاتكون بمعزل عن الأسالیب الإصلاحیة الأخرى

 عدم رسم إستراتیجیات وسیاسات لمحاربة جرائم الشركات  -03

عدم قدرة الدولة على معالجة مخططات الإستغلال الفاضحة التى یستخدمها 
المسؤولون في الشركات ،بهدف فرض تطبیق القوانین التى تشكل صلب هذا التحدي ،ویبقى 

  .وعیةالتوازن المناسب والمبادرة التنظیمیة والمبادرة الط

  :حوكمة الشركات كألیة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الجزائر* أ

دارة الشركة ،ویمكن  الحوكمة تعني العلاقة بین مجلس الإدارة والمساهمین وإ
تعریفهاكذلك على انها كیفیة ممارسة السلطة من جانب الدولة من أجل تسییر جید للأعمال 

وكمة من هذا الجانب حأو الاقتصادي أو الإداري ،والسي الحكومیة سواء على الصعید السیا
  .تهذف إلى دراسة مؤسسات الدولة وعلاقتها مع المؤسسات الاجتماعیة المختلفة

وكمة إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات ووضع الأنظمة الكفیلة بالتخفیف حوتهدف ال
مة للرقابة على والتقلیل من الغش وتضارب المصالح والتصرفات الغیر المقبولة ووضع أنظ

أداء المؤسسات ،ووضع هیكل جدید یحدد توزیع الحقوق والمسؤولیات وتجدید القواعد 
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والإجراءات المتعلقة بسیر العمل داخل المؤسسة ،ویمكن إجمال أهداف تطبیق نظم الحوكمة 
  :فیما یلى

  تحقیق الشفافیة والعدالة ومنح الحق في مساءلة إدارة المؤسسة للجهات
 .المعنیة

 للازمة للممتلكات العامة مع مراعات مصالح المتعاملین مع امایة ححقیق الت
 .مؤسسات الدولة المختلفة ولحد من إستغلال السلطة في تفضیل المصلحة العامة

  زیادة الثقة في إدارة الاقتصاد القومي مما یساهم في رفع معدلات الإستثمار
 1.وتحقیق معدلات نمو مرتفعة في الدخل القومي

  :                 مكافحة الرشوة كجزء من إصلاحات الحوكمة واسعة النطاق* ب

تعكس مشكلة الرشوة في دول العالم نزاعات موجودة حول العالم لكن بمستویات 
مختلفة وفقا لمؤشر منظمة الشفافیة الدولیة للفساد وقد لاتعكس صور الفساد أكثر مشاكل 

ت البنك الدولي العالمیة للحوكمة ،كما تؤكد الحوكمة أهمیة في المنطقة وفقا لمؤشرا
ید والفساد في الدول العربیة جولیة حول الحكم الصائیات البنك الدولي ومنظمة الشفافیة الدحإ

تدني مستوى أداء هذه الدول في هذین المجالین مقارنة بالدول الأخرى ،ویرجع ضعف أداء 
باب أهمها كثافة الإجراءات الدول العربیة في مؤشرات مدركات الفساد إلى عد أس

هدار الموارد وسوء إدارة القطاع العام  نتشار الرشوة في الإدارات العامة ،وإ البیروقراطیة وإ
لمنطقة على اوالإختلاسات وغسیل الأموال،كما تعرقل القیود التي تضعها الحكومات في 

  2.منظمات المجتمع المدني وعلى الإعلام

  

                                                             
.05الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كالیة لمكافحة الفساد المالي والإداري،مرجع سابق،ص - 1  

. 11/12،مرجع سابق،ص 2  
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  حة الفساد             الحكم الراشد كألیة لمكاف* ج

یعتبر الفساد ظاهرة متعددة الجوانب حیث یصعب إختزالها في عامل معین ،ومع 
ذلك یمكن القول بأن هناك عوامل ذات أهمیة بالغة في تفشي هذه الظاهرة التي لاتقتصر 
على الدول النامیة بل حتى الدول الكبرى لاتخلو من وجود الفساد ،وفي سیاق محاربة هذه 

اهرة تبنت المؤسسات الدولیة مفهوم الحكم الراشد كألیة للحد من الفساد المالى والإداري الظ
،حیث سنتعرف على حیثیات هذا المفهوم وعلى أهم الأسس التي یقوم علیها والتي من 

  .1خلالها نستطیع الجدیث عن أهمیة الجكم الراشد في الحد من الفساد

قات والثقافة السلوكیة والقیم ویعرفه البنك یعرف الحكم الراشد بأنه مجموعة العلا
الدولي بانه یتضمن العملیات والمؤسسات التي من خلالها تمارس السلطة في بلد معین 
ختیار السیاسات وتنسیقها من أجل تقدیم  معتمدة في ذلك على التسییر الحسن للمؤسسات وإ

أنه هو حالة تعكس تطور وتقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب خدمات جیدة وفعالة، ویعرفه
  .2وتطورها من إدارة تقلیدیة إلى أدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنین

أما الفساد فیعرف بأنه من وجهة نظر إقتصادیة حسب البنك الدولى ومنظمة 
صائص خلاجل تحقیق مكاسب خاصة،ومن أهم  الشفافیة الدولیة بأنه سوء إستخدام السلطة

نتهاك المال العام الأمر الذي الفساد انه یتخذ أشك ال متعددة مثل الرشوة والتزویر والإبتزاز وإ
  .یصعب من مكافحته 

نتشار ظاهرة الرشوة والتي تمثل أهم تعبیر  ومن أهم معالم الفساد نجد البیروقراطیة وإ
نتشار ظاهرة الإختلاس ،ویعتبر مقیاس  عن الفساد المالي والإداري وتبدید الأموال العامة وإ

فساد أكبر مقیاس على المستوى العالمي أصدرته منظمة الشفافیة الدولیة یشمل إستطلاع ال

                                                             
كم الراشد كالیة لمكافحة الفساد حت،مداخلة رایس وفاء تحت عنوان الالدولي حول ألیات حوكمة الشركاالملتقى العلمي .1

   .01،ص2013،ورقلة
   .2نفس المرجع ص  .2 
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أظهر هذا المقیاس بأن الجزائر  الراي العام للمواطنین في مختلف أنحاء العالم،وفي الجزائر
  1.اصة بعدد المبحوث عنهم في قضایا الفسادخبالمئة  87نسبة  تلتحإ

  .راشد واهمیتها في محاربة الفسادكم الحالأسس التي یقوم علیها ال

من ابرز الأسس لتطبیق الحكم الراشد تلك التي تم تقدیمها من طرف البنك الدولي 
وتلك التي تضمنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللذین وضعا مؤشرات محددة لفهم وتطبیق 

  :الجكم الراشد كما یلي

وانب جالمؤشرات التي تقیس م مجموعة من وهومبدأ یض:إبداء الرأي والمسائلة -
عدة من العملیة السیاسیة كقدرة المواطنین على المشاركة في الحیاة السیاسیة والإنتخابات 

 .والحریات المدنیة

نعدام العنف - لال المظاهر التي هدد إستقرار وهذا من خ:الاستقرار السیاسي وإ
سقاطها من خلال وسائل غیر دیمقراطیة حال  .كومات وإ

كم القانون حة التشریعات والاطر التنظیمییة و حكومیة ونوعیالفعالیة ال -
 .2إلخ....والمشاركة والشفافیة والمساءلة

  

  

  

  

                                                             
كم الراشد كالیة لمكافحة الفساد حت،مداخلة رایس وفاء تحت عنوان الالملتقى العلمي الدولي حول ألیات حوكمة الشركا. 1

   .10/11،ص2013،ورقلة
.12/13الملتقى العلمى الدولي حول حوكمة الشركات ،مرجع سابق،ص  2  
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  :خلاصة الفصل

یمكن القول بأن تطور الحكم الراشد جاء في المؤسسة الخاصة من ناحیة أنماط 
ع مجتموالالتنسیق والشراكة للسوق وتحول النشاط العمومي وكذا العلاقة بین السوق والدولة 

المدني ،وهناك ثلاثة مظاهر للحكم الرشید في المؤسسة من حیث أن السلطة العمومیة لیس 
لها دائما إحتكار المسؤولیة،كما أن هناك أعوانا من كل طبیعة یطالبون أن یكونوا مشاركین 
في صنع القرار وهم في نفس الوقت في وضعیة إقتراح الحلول الجیدة للمشاكل الجماعیة 

م الرشید یضع النقاط على الحروف بخصوص تنقل المسؤولیات التي تحدث وتتم بین فالحك
  1الدولة والسوق وكذا المجتمع المدني

أزمة الحكم الراشد في المجتمع الدولي هو مما لاشك فیه أن مفهوم الحكم الراشد          
وقفات  أوظاهر یقوم على فرضیة أزمة الحاكمیة في المجتمع الدولي والتي تتمیز بثلاث م

  :تكمن في التالي ذكره

حكم الراشد یشكل إجابة ممكنة لأجل إیجاد لللسلطات العمومیة دوما احتكار للمسؤولیة فا •
صیغة توافقیة بین السیاسة والاقتصاد والاجتماع عبر اقتراح أشكال جدیدة للضبط والتعدیل 

  2. وبالتالي التصحیح

ئات یطالبون أن یكونوا مشاركین في عملیة القرار هناك أعوان من كل طبیعة ومن كل الف •
وهم في نفس الوقت في وضعیة اقتراح حلول جدیدة للمشاكل الجماعیة، فالحاكمیة تضع 
النقاط على الحروف بخصوص تنقل المسؤولیات التحدث وتتم بین الدولة والمجتمع المدني 

  .وكذلك السوق

لازمة لأجل الحل الانفرادي للمشاكل التي أي عون لا یملك لوحده المعارف والوسائل ال •
ن كانوا  تطرح، فهناك عملیات التقاء ومفاوضة أصبحت ضروریة بین المتدخلین حتى وإ

                                                             
.10ریاض عیشوش، الحكم الراشد،مرجع سابق،ص 1  

.40بوجملین ولید، مرجع سابق ،ص - 2  
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والمفاوضة والتنسیق، وعلى هذا  متنافرین وغیر متجانسین، لأن الحاكمیة تستلزم المشاركة
لثالثة، فإن التحول لأساس فقد كانت هناك مناظرات بخصوص الحكم الراشد في الألفیة اا

الخاص بالاقتصاد الكلاسیكي المبني على أساس الطاقة المادة قد اتجه نحو اقتصاد جدید 
یسیر على أساس الطاقة الإعلام، بحیث یحول ویظهر القیمة المبذولة والمنشأة من طرف 
المؤسسات، وهناك كذلك ضرورة التحكم أكثر في التحولات الساریة المفعول وكذا القیام 
باسراع والتسریع في الاستلزامات، فهناك مفاهیم تبدو أكثر من ضرورة وتبعا لمحیطات 

  .وفضاءات أكثر فأكثر تعقیدا إضافة إلى حقیقة غیر ملموسة

إذن  فهو یطالب. فالحكم الراشد یسعى إلى تغییر جذري في أسلوب إدارة الأعمال       
تخطیط النظام أو السلطة القائمة على  الأخذ بعین الإعتبار ترابطات مستویات النشاط في

فهو یتطلب الثقة و التعاون كما أنه یمنح مزایا لتحلیل مصطلحات المشاركة و , هیئة سلمیة
  .التنسیق و التكامل
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تتجلى علاقة الضبط الإقتصادي بالحكم الراشد من خلال تحدید ماهیة كل من            
أو إدارة دولة ضمن معاییر الشفافیة وكذا ضبط الحكم الراشد على أنها علاقة إدارة حكم 

  .الإقتصاد من خلال سلطات تسهر على التطبیق العقلاني لقواعد السوق

المشرع الجزائري سعى جاهدا إلى إعمال مبدأ المبادرة الحرة وضرورة حمایة ف           
ة من وفي سبیل تحقیق ذلك تم سن جمل الإقتصاد الوطني وضبط السیر العادي للسوق،

النصوص القانونیة والتشریعیة والتنظیمیة في مجال الضبط الإقتصادي وقد تضمنت هذه 
  .الأخیرة مجموعة من المباديء والقواعد القانونیة التي تحكم شروط المنافسة

یمكن أن تبقى قاصرة نسبیا عن ) تجربة حدیثة( , غیر أن التجربة الجزائریة لسلطات الضبط
و هذا بالنظر إلى طبیعة مقاربة المشرع الجزائري لهذه , ظریة المرجوةتحقیق هذه الأهمیة الن

  .و التي تتسم بنوع من التقلید و الخصوصیة في نفس الوقت, السلطات

أساسا في ظل التطورات  أتإن فكرة علاقة الضبط الإقتصادي بالحكم الراشد نش       
لضبط الإقتصادیة التى تعتبر القانونیة والإقتصادیة المتسارعة خاصة ماتعلق بسلطات ا

حدیثة النشأة في القانون الجزائري مقارنة بنظرائه من التشریعات المقارنة خاصة التشریع 
قانوني یوصف فرغم إشتراك هذه السلطات في الطبیعة الإداریة إلا أن نظامها ال.الفرنسي

   .ضوي والوظیفيكما لا تتوفر على ضمانات كافیة على المستویین الع,بالتعدد و الإختلاف

كما أن سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري لم تشهد تحویل كلي لصلاحیات    
إلا أنها , الرقابي و العقابي, و هذا رغم إتساع حجم إختصاصها الإستشاري, الضبط لفائدتها

و  تفتقر لإختصاص معیاري حقیقي یمكنها من تأطیر قطاعاتها بقواعد قانونیة أكثر ملاءمة
مما یجعلها بحاجة . تكییف و هو إختصاص لازالت تحتفظ به السلطات الإداریة المركزیة

إلى تعزیز أكبر لمكانة هذه السلطات في النظامین الإداري و الإقتصادي من خلال 
ضمانات إستقلال حقیقیة إضافة إلى توحید أو تقریب أكبر لأنظمتها القانونیة و قواعد 
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و هو تقریب من شأنه توحید , النظام الغجرائي المتعلق بمنازعاتها و كذا, و سیرها تنظیمها
   .من شأنه تسهیل نظامها الإجرائي و العملي, هذه السلطات كفئة قانونیة أصیلة 

الحكم الراشد كمفهوم شامل لم یتطور في المجال الإقتصادي إلا مع القرن التاسع عشر      
سات الإقتصادیة الكبرى الأمر الذي دفع الباحثین نتیجة ظهور العدید من المشاكل في المؤس

في المجال الإقتصادي إلى محاولة صیاغة أفكار ومباديء تساهم في حل المشاكل 
  .المتراكمة في المؤسسات الإقتصادیة العملاقة خاصة

قتصادي العدید من التساؤلات أثار تطبیق الحكم الراشد كمفهوم سیاسي في المجال الإف      
ى زیادة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع من أجل تطبیق الحوكمةالإقتصادیة إل ىوأد

  .وبالتالي القضاء على بعض العوائق على مستوى الشركات لتحسین المردودیة الإقتصادیة

وفي محاولة الحفاظ على التنافس القائم بین المؤسسات الإقتصادیة تم إنشاء أجهزة      
ضبط مختلف  إلى ط الحیاة الإقتصادیة في الدولة إضافةمتخصصة أوكلت لها مهمة ضب

القطاعات الإقتصادیة التي ظهرة نتیجة سعي الدولة وراء ضبط النشاط الإقتصادي بعیدا عن 
  .السلطة المطلقة في تسییر جمیع القطاعات الإقتصادیة

 زائري،الإقتصادي والحكم الراشد بإهتمام وفیر من قبل المشرع الج وقد حظي الضبط      
في الجزائر،حیث تتمتع سلطات  يمؤسساتمما یجعلهما یحتلان مكانة ممیزة ضمن البناء ال

الضبط الإقتصادي بطبیعة قانونیة خاصة لها إستقلالیتها في إتخاذ القرار بالإضافة إلى 
  .صلاحیة مراقبة التجمعات الإقتصادیة التي من شأنها المساس بالمنافسة في السوق

ص المشرع الجزائري على تفعیل دور سلطات الضبط الإقتصادي وتحقیق ورغم حر        
الحكم الراشد كواقع ملموس إلا أنه یبقى تقلیدا للتجربة الفرنسیة،حیث أن الواقع العملي یثبت 
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الصعوبات التي تتلقاها سلطات الضبط الإقتصادي في إبراز تواجدها على الساحة 
  .الإقتصادیة

أكثر من مجرد مجموعة من الوسائل والقدرات، حیث أن الهدف  یقترح الحكم الرشید     
الوحید یكمن في مساعدة المسیر أو المؤسسة لإنتاج أكثر النتائج الایجابیة مع السماح 

  .بإمكانیة التعلم والتمهین والتأثیر عن طریق توسیع نظرة العالم للعنصر المسیر

فالحكم یكمن في الایرادات من التصدیر، مستقبل اقتصاد السوق في الجزائر لا  إذن        
لا یمكن رغم أنه من ناحیة حكم القانون  .الراشد هو الدعامة الأساسیة لبلوغ التنمیة الشاملة 

لذا لابد من إحترام كل ماهو جدید على الساحة الدولیة  .الجزم بأن الألیات مطبقة بحذافیره
  .لمواكبة التطور

و هو .طابقة مع مفاهیم المشروع و الشراكة و الوئام فالحكم الراشد یذهب إلى إیجاد م
  .من أجل حوكمة إقتصادیة فعالة.قتصاد الجزائري الحل المناسب للأزمة الراهنة للإ

مما سبق یتبین لنا أن العلاقة جلیة بین الضبط الإقتصادي و الحكم الراشد و التي تظهر 
  . ة بینهما طردیة فالعلاق. جلیا من خلال تطبیق ألیاته لتحقیق التنمیة 

  

  

    

  



 قائمة المراجع 

 

 
119 

 

  :غة العربیةلبالالمراجع :أولا

 :الكتب/ 01      

, مصر حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة،دراسة مقارنة ،دار النهضةالعربیة،.1
2000.  

المجلد .إصلاح قضائي أم مجرد تغییر هیكلة إدارة .  1996القضاء مجلد . خلوفي رشید .2
  .2000. 1عدد. 10

, دیوان المطبوعات الجامعیة," المدخل إلى السیاسات الإقتصادیة" عبد المجید قدي، .3 
  .2003, الجزائر

, الطبعة الأولى, دار الریحانة للنشر والتوزیع, النظام القضائي الجزائري, عمار بوضیاف.4 
2003  .  

ار الد طارق عبد العال حماد،حوكمة الشركات،كلیة التجارة،جامعة عین الشمس، . 5
  ..2008/2009الجامعیة،طبعة

نصر عبد الوهاب على،شحاتة السید شحاتة،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بیئة  .6
 الأعمال العربیة والدولیة المعاصرة،الدار الجامعیة،كلیة التجارة،جامعة الإسكندریة،

2006/2007. 

  :الأطروحات/ 02

 دكتوراه درجة لنیل مقدمة أطروحة ,یةالجزائریةالمال للسوق القانوني النظام, نوارة حملیل. 1
  .   مناقشة تاریخ بدون.الجزائر, وزو تیزي,معمري مولود جامعة, القانونیة العلوم في



 قائمة المراجع 

 

 
120 

 

ة مقارن دراسة( الجزائري القانون في للمنافسة المنافیة ،الممارساتمحمد الشریفكتو .  2
 مولود جامعة كلیةالحقوق العام، انونالق في الدكتوراه شهادة لنیل ،أطروحة)الفرنسي بالقانون
  .2004/2005 وزو، تیزي – معمري

  :والرسائل المذكرات/ 03  

  :المذكرات -أ

مذكرة مقدمة " القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري" بن براهم ملیكة.1
الحقوق و تخصص القانون العام للأعمال كلیة , لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي

  . 2012/2013.الجزائر, ورقلة , ة قاصدي مرباح جامع, العلوم السیاسیة

مذكرة , "الحكمانیة و دورها في تحسین الأداء التنموي بین النظري والتطبیق, بلخیر أسیا.2
كلیة العلوم السیاسیة , فرع رسم السیاسات العامة, لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة

  .2009, جامعة الجزائر, و الإعلام

بركبیة حسام الدین،الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة،مذكرة لإستكمال .3
متطلبات ماستر أكادیمي،شعبة الحقوق،تخصص القانون الإداري،كلیة الحقوق والعلوم 

  .2008/2009السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

مستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة،مذكرة لنیل حدري سمیر،السلطات الإداریة ال.4
درجة الماجستیر في القانون ،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة،جامعة أمحمد 

  .2006بوقرة،بومرداس،

مذكرة لنیل شهادة , خمایلیة سمیر،عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق. 5
جامعة مولود , كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, تحولات الدولةالماجستیر في القانون فرع 

  .2013,الجزائر, تیزي وزو, معمري



 قائمة المراجع 

 

 
121 

 

رحموني موسى،الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري،مذكرة .6
دارة  مكملة لنیل درجة الماجستیرفي العلوم القنونیة والإداریة،تخصص قانون إداري وإ
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الملتقي الدولي حول حوكمة الشركات كألیة لمكافحة الفساد المالي والإداري،المنظم . 6
  .معة بسكرة،جا2012ماي  7-6یومي

" في تفعیل خوصصة الشركات)الحوكمة(فعالیات الحكم الراشد"مداخلة.الأخضرعزي .د.7
حوكمة الشركات و دورها " حول 1المؤتمر العلمي ).إشارة إلى واقع الخوصصة في الجزائر(

. جامعة محمد بوضیاف المسیلة 2008-تشرین الأول 16-15"في الإصلاح الإقتصادي
  .  الجزائر

كلیة الحقوق و "إشكالیة التنمیة و الحكم الراشد في الجزائر" خلیفة، مداخلة بعنوان  محمد. .8
  .  2008سنة . الجزائر. العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل 

 

  :النصوص القانونیة -06
 :الدستور - أ

المعدل  1996نوفمبر26المؤرخ في الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور  .1
،والمعدل 25الجریدة الرسمیة رقم  2002أفریل 14المؤرخ في 02/03بموجب القانون رقم
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الصادر بموجب الجریدة الرسمیة  2008نوفمبر15المؤرخ في  08/19بموجب القانون رقم 
 .63رقم

 :النصوص التشریعیة - ب

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988جانفي12المؤرخ في  88/01القانون رقم.1
 . 1988جانفي 13لصادر بموجب الجریدة الرسمیة لیوما العمومیة الاقتصادیة

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة  2000أوت 05المؤرخ في  2000/03القانون رقم .2
 .2000،لسنة  48بالبرید والمواصلات السلكیة وللاسلكیة،جریدة رسمیةعدد

جریدة رسمیة المتضمن قانون المناجم، 2001جویلیة 23المؤرخ في  01/10القانون رقم .3
 01المؤرخ في  07/02،المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  2001،لسنة  35عدد

 .2007لسنة  16،الجریدة الرسمیة عدد 2007جانفي

،المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  2002فیفري  05المؤرخ في  02/01القانون رقم .4
 .2002،لسنة  88بواسطة القنوات،الجریدة الرسمیة عدد

،المتعلق بالمحروقات الجریدة الرسمیة  2005أفریل 28المؤرخ في  05/07ون رقم القان.5
، الجریدة 2006جویلیة  29المؤرخ في  06/10،المعدل والمتمم بالأمر رقم 50العدد

 .2006،لسنة 48الرسمیة عدد

والصادر بموجب الجریدة  المتعلق بالمیاه 2005أوت 04النؤرخ في  05/12القانون رقم.6
 .60رقم الرسمیة

  المتعلق بالوقایة من الفسادومكافحته 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم.7

  .08/03/2006الصادرة بتاریخ 16الجریدة الرسمیة عدد
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 :النصوص التنظیمیة-ج

المتعلق ببورصة القیم  1993ماي  23المؤرخ في  93/10المرسوم التشریعي رقم .1
المؤرخ  03/04،المعدل والمتمم بالقانون رقم 1993سنة ل 34المنقولة،الجریدة الرسمیة العدد

  .2003لسنة  11، الجریدة الرسمیة عدد2003فیفري  17في 

 2001 ماي 03 المؤرخفي 01/109 المرسومالرئاسیرقم. 2
 .26،المتضمنتعیینأعظاءسلطةضبطالبریدوالمواصلاتالسلكیةوللاسلكیة،جریدةرسمیةرقم

،المتعلق بنظام الإستغلال  2001ماي  09لمؤرخ في ا 01/123المرسوم التنفیذي رقم .3
وعلى مختلف شبكات  الكهربائیة اللاسلكیة المطبق على كل أنواع الشبكات بمافیها

 .27الاتصالات،الجریدة الرسمیة رقم

، المتعلق بتجدید الإجراءات 2001ماي 09المؤرخ في  01/124المرسوم التنفیذي رقم .4
 .27،ج رواصلاتلمن المنافسة من أجل منح رخص في مجال االمطبقة على المزایدة بإعلا

،المتعلق بالنظام الداخلي  2004أفریل  01النؤرخ في  04/93المرسوم التنفیذي رقم .5
 .20،ج رللوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة

،المتضمن تعیین أعظاء  2001ماي  03المؤرخ في  01/109الرئاسي رقم  مالمرسو .6
 .26ید والمواصلات السلكیة وللاسلكیة ،جریدة رسمیة رقمسلطة ضبط البر 

المتضمن نشاطات صنع  2004أكتوبر  18المؤرخ في  04/331المرسوم التنفیذي رقم.7
ستیرادها وتوزیعها   .66،جریدةرسمیة رقمالمواد التبغیة وإ
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  : الأنترنت  -07

 2007واشنطن 2007 – 1996تقریر المؤشرات العالمیة لإدارة الحكم . البنك الدولي .1
  ) www.govindicators;org( أنظر 

 20الخبر ، منتدى الخبر یناقش انعكاسات انهیار اسعار النفط على الاقتصاد الجزائري ،. 2
 : متوفر على الرابط التالي ,2015فیفري 

l69.htmhttp://www.elkhabar.com/ar/autres/nadwa/4292  
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  رســــــــهــفـــــــــــــال

:           الصفحة                                                                     :العنوان
  01ص.......................................................................... :مقدمة

 08ص........................... ......الضبط الإقتصادي في الدولةواقع :الفصل الأول 

  09ص.................................الإطار النظري للضبط الإقتصادي: ث الأولبحالم

  09ص.........................................الضبط الإقتصاديتعریف : المطلب الأول

  10ص..............................نشأة وتطور سلطات الضبط الإقتصادي :الفرع الأول

  13ص.......................یف المختلفة لسلطات الضبط الإقتصاديالتعار  :الفرع الثاني

  16ص...................سلطات الضبط الإقتصادي والتجربة الجزائریة  :المطلب الثاني

  16ص...............................سلطات الضبط الإقتصادي في الجزائر:الفرع الأول

  20ص.........................ادي في الجزائرمكانة سلطات الضبط الإقتص:الفرع الثاني

  22ص........لإقتصادي الصعوبات التى تواجه الإعتراف بسلطات الضبط:المطلب الثالث

  22ص .........صعوبة إدماج سلطات الضبط الإقتصادي في النظام الدستوري:الفرع الأول

 24ص...........داريصعوبة إدماج سلطات الضبط الإقتصادي في النظام الإ:الفرع الثاني

  25ص ............لجزائرا انوني لسلطات الضبط الإقتصادي فيالنظام الق:ث الثانيالمبح

  25ص.............................طرق إنشاء سلطات الضبط الإقتصادي:المطلب الأول

  25ص.......................................................الإنشاء بالقانون:الفرع الأول

  27ص..........................................الة إلى التنظیمحالإنشاء بالإ:الفرع الثاني
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  28ص.......................أنواع سلطات الضبط الإقتصادي في الجزائر:المطلب الثاني

  29ص..................................................المجالس والسلطات:الفرع الأول

  31ص....................................................اللجان والوكالات:الفرع الثاني

  34ص.......................الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الإقتصادي:المطلب الثالث

  34ص............................الطابع الإداري لسلطات الضبط الإقتصادي:الفرع الأول

 36ص............................الطابع الجزائي لسلطات الضبط الإقتصادي:انيالفرع الث

  37ص.......................السلطات المخولة لهیئات الضبط الإقتصادي:المبحث الثالث

  37ص.............................................سلطة التنظیم والرقابة:المطلب الأول

  37ص...................................ة التنظیم وكیفیة ممارستهسلط تحدید:الفرع الأول

  40ص........................................................السلطة الرقابیة:الفرع الثاني

  43ص..............................الوسائل القانونیة لممارسة السلطة الرقابیة:الفرع الثالث

  44ص......................................................ة العقابسلط:المطلب الثاني

  44ص..الإقتصادي ئات الإداریة المستقلة في المجالفكرة سلطة العقاب في الهی:الفرع الأول

  45ص .......................................مجال إختصاص سلطة العقاب:الفرع الثاني

  47ص.......................طة العقاب ومطابقتها للدستورشروط ممارسة سل:الفرع الثالث

  49ص................................إستقلالیة أجهزة الضبط الإقتصادي:المطلب الثالث

  49ص...................................................الإستقلالیة العضویة:الفرع الأول

  53ص ..................................................الإستقلالیة الوظیفیة:الفرع الثاني
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  55ص................................الرقابة القضائیة كقید على الإستقلالیة:الفرع الثالث

  60ص  ..........................................................:الفصل الأول خلاصة

 62ص....................الحكم الراشد  ة لتطبیقكألی الضبط الإقتصادي :الفصل الثاني 

   63ص ……...….…………التنمیة وواقع الحكم الراشد في الجزائر :  المبحث الأول 

  64ص.…………..……............…………تنمیة العامل البشري : المطلب الأول

  65ص….….……….……...........………تقریب المواطن من الإدارة : الفرع الأول

  66ص…..…....…………ترسیخ روح الدیمقراطیة و المشاركة السیاسیة : نيالفرع الثا

  66ص.......................…………………توفر مجتمع مدني فعال : الفرع الثالث

  66ص……….....……….......……تطبیق مبدأ الشفافیة في التعامل : الفرع الرابع 

 .. ة و التنظیمات المهنیةوجود فواعل حقیقیة تشترك فیها الصحافة الحر : الفرع الخامس
   67ص..................................................................................
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   71ص.................المؤشرات الإقتصادیة للإصلاحات الداخلیة والخارجیة: الفرع الثالث

  73ص...............تحلیل أثر الحكم الرشید على خوصصة المؤسسات : المطلب الثالث

  76ص................تكفل بالحكم الرشید في عملیة الخوصصة  إجراءات ال: الفرع الأول

  77ص....................عملیة الخوصصة كشرطیة للفاعلیة الإقتصادیة : الفرع الثاني 
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تداخل الإختصاص بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط المستقلة : المبحث الثاني 
  78ص..................................................................................

  78ص..............................تحدید دور سلطات الضبط المستقلة : المطلب الأول

  79ص................................................... ضمان فتح السوق: الفرع الأول

  79ص ................................................ ضمان توازن السوق: الفرع الثاني

  79ص...............تحدید دور مجلس المنافسة في القطاعات المنظمة : المطلب الثاني

  80ص......................................التدخل المسبق لمجلس المنافسة : الفرع الأول

  80ص....................................التدخل اللاحق لمجلس المنافسة : الفرع الثاني 

  81ص......تحلیل طبیعة العلاقة بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط : المطلب الثالث
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  93ص .................... مبادئ الحكم الراشد في المؤسسة الإقتصادیة: المطلب الأول

  94ص...............................المعاملة العادلة و حقوق حملة الأسهم : الفرع الأول

  96ص..............................................مسؤولیة مجلس الإدارة : لثانيالفرع ا
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  100ص..................................حوكمة الشركات  الإقتصادیة : المطلب الثاني 

  100ص............................................وم حوكمة الشركات مفه: الفرع الأول
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